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مبادئ توجيهية بشأن
تقييم أثر الإصلاحات الاقتصادية في حقوق الإنســان)1(

تمهيد

مــن  بهــا  يتصــل  ومــا  للــدول  الخارجيــة  الديــون  بآثــار  المعنــي  المســتقل  الخبيــر  قــدم 
الإنســان، وخاصــة  الكامــل بجميــع حقــوق  التمتــع  فــي  أخــرى  ماليــة دوليــة  التزامــات 
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الســيد/ خــوان بابلــو بوهوسلافســكي، هــذه 
المبــادئ التوجيهيــة إلــى مجلــس حقــوق الإنســان فــي دورتــه الأربعيــن التــي عقــدت خــلال 
الفتــرة مــن 25 شــباط/فبراير إلــى 22 آذار/مــارس 2019، وهــي تحــدد مبــادئ ومعاييــر 
حقــوق الإنســان التــي تنطبــق علــى الــدول والمؤسســات الماليــة الدوليــة والدائنيــن عنــد 
وضــع إصلاحــات اقتصاديــة أو صوغهــا أو اقتراحهــا. وتشــدد هــذه المبــادئ التوجيهيــة، 
التــي تســتند إلــى الالتزامــات والمســؤوليات القائمــة للــدول والجهــات الفاعلــة الأخــرى فــي 
مجــال حقــوق الإنســان، علــى أهميــة التقييــم المنتظــم لأثــر الإصلاحــات الاقتصاديــة فــي 
التمتــع بجميــع حقــوق الإنســان قبــل اتخــاذ القــرارات لتنفيــذ هــذه الإصلاحــات، وكذلــك 
أثنــاء تنفيذهــا وبعــده. ويجــب لــدى وضــع السياســات الاقتصاديــة الارتــكاز علــى معاييــر 
حقــوق الإنســان الموضوعيــة والإجرائيــة والاسترشــاد بهــا، ويُعــد تقييــم الأثــر فــي حقــوق 
الإنســان عمليــة حاســمة الأهميــة تمكّــن الــدول والجهــات الفاعلــة الأخــرى مــن ضمــان 
أن تقــود الإصلاحــات الاقتصاديــة إلــى تمتــع الجميــع بحقــوق الإنســان لا أن تعوقهــا.

 8/40 قــراره رقــم  فــي  التوجيهيــة  المبــادئ  بهــذه  أحيــط مجلــس حقــوق الإنســان  وقــد 
المــؤرخ فــي 21 آذار/مــارس 2019، وعبــر المجلــس فــي هــذا القــرار عــن إدراكــه بــأن 
هــذه المبــادئ تُشــكل مرجعــاً مهمــاً للــدول الأعضــاء فــي شــأن تقييــم أثــر الإصلاحــات 
الاقتصاديــة فــي حقــوق الإنســان، وشــجع الحكومــات وهيئــات الأمــم المتحــدة ووكالاتهــا 
المتخصصــة وصناديقهــا وبرامجهــا المعنيــة وغيرهــا مــن المنظمــات الحكوميــة الدوليــة 
علــى أن تنظــر فــي مراعــاة المبــادئ التوجيهيــة لــدى صياغــة وتنفيــذ سياســاتها وتدابيرهــا 
لإصــلاح الاقتصــاد، وشــجع المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان والمنظمــات غيــر 
الحكوميــة ومؤسســات القطــاع الخــاص علــى إيــلاء الاعتبــار الواجــب للمبــادئ التوجيهيــة 

فــي عملهــا؛ وطالــب مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان أن تعممهــا.
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مبادئ توجيهية بشأن
تقييم أثر الإصلاحات الاقتصادية في حقوق الإنســان

الديباجة

الخبيــر . 1 إلــى  و11/37،   03/34 قراريــه  فــي  الإنســان،  حقــوق  مجلــس  طلــب 
المســتقل المعنــي بآثــار الديــون الخارجيــة ومــا يتصــل بهــا مــن التزامــات ماليــة 
الحقــوق  وخاصــة  الإنســان،  حقــوق  بجميــع  الكامــل  التمتــع  فــي  أخــرى  دوليــة 
يضــع  أن  بوهوسلافســكي،  بابلــو  خــوان  والثقافيــة،  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 
مبــادئ توجيهيــة لتقييــم أثــر سياســات الإصــلاح الاقتصــادي فــي حقــوق الإنســان، 
أجــل  مــن  المصلحــة،  المعنيــة صاحبــة  الجهــات  وســائر  الــدول  مــع  بالتشــاور 
تقديمهــا إلــى المجلــس فــي دورتــه الأربعيــن. وهــذه المبــادئ التوجيهيــة هــي ثمــرة 
عاميــن ونيــف مــن البحــث والعمــل الجماعــي والتشــاركي مــع تركيــز خــاص علــى 
آثــار الإصلاحــات الاقتصاديــة فــي حقــوق الإنســان لملاييــن البشــر حــول العالــم 

وعلــى الــدروس المســتفادة علــى مــر العقــود)2(.

ينبغــي عنــد وضــع السياســات الاقتصاديــة وتنفيذهــا الاهتــداء بالالتزامــات المقــررة . 2
بموجــب القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. وينبغــي أن يكــون الاقتصــاد فــي خدمــة 

النــاس، لا العكــس.

وإذا كانــت سياســات الإصــلاح الاقتصــادي التــي يمكــن أن تؤثــر ســلباً فــي حقــوق . 3
الإنســان يشــيع اللجــوء إليهــا فــي ســياق التصــدي للأزمــات الاقتصاديــة والماليــة، 
فمــن الملاحــظ أن هــذه الإصلاحــات تطبَّــق أيضــاً فــي ظــروف اقتصاديــة أقــل 
صعوبــةً. ولهــذا الســبب، مــن المهــم للغايــة معرفــة مــدى حمايــة حقــوق الإنســان 
مــن  فــي غيرهــا  أو  الاقتصاديــة  الأزمــات  أوقــات  فــي  ســواءٌ  فعليــاً،  واحترامهــا 

الظــروف. 

وليســت جميــع سياســات الإصــلاح الاقتصــادي التــي يؤخــذ بهــا فــي التصــدي . 4
الإنســان،  مــع حقــوق  فــي جوهرهــا  متعارضــة  الاقتصاديــة سياســات  للأزمــات 
بــل إن الإصلاحــات الاقتصاديــة الموضوعــة بتــروٍ اســتناداً إلــى حقــوق الإنســان 
يمكــن أن تســهم فــي تحســين حالــة حقــوق الإنســان. والواقــع أن التصــدي للأزمــات 
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الاقتصاديــة كثيــراً مــا يتطلــب مــن الحكومــات اتخــاذ إجــراءات تمليهــا حاجــة ملحــة 
إلــى حمايــة المــوارد والأصــول التــي ستُســتخدم، فــي الأجــل الطويــل، فــي حمايــة 
حقــوق الإنســان وإعمالهــا. وعلــى الحكومــات، قبــل كل شــيء، أن تكفــل اتخــاذ 
تدابيــر تــؤدي إلــى تحقيــق التعافــي الاقتصــادي لمصلحــة الســكان جميعــاً لا نفــر 

قليــل منهــم فحســب.

وإعمــال حقــوق الإنســان كثيــراً مــا يتأثــر بنــدرة المــوارد؛ ومــن ثــم، فــإن سياســات . 5
الإصــلاح الاقتصــادي التــي تؤثــر فــي توافــر المــوارد مــن شــأنها أن تلحــق أثــراً 
ســلبياً وعميقــاً فــي جميــع حقــوق الإنســان. ولمــا كانــت حقــوق الإنســان مترابطــة 
وغيــر قابلــة للتجزئــة، وجــب أن يوفــر القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان رداً متســقاً 

وشــاملًا علــى سياســات الإصــلاح الاقتصــادي تلــك.

والالتزامــات التعاقديــة لا تحــدث فــي فــراغ. فالعلاقــات بيــن الــدول الدائنــة والــدول . 6
المدينــة والعلاقــات بيــن الــدول وســكانها ينطبــق عليهــا جميعــاً الإطــار الــذي يحــدده 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان)3(. وتقييــم الأثــر فــي حقــوق الإنســان عمليــة 
منظمــة يــراد بهــا تحديــد الآثــار الســلبية المحتملــة أو الفعليــة لسياســات الإصــلاح 
مــع  السياســات  هــذه  توافــق  وكفالــة  وتقييمهــا ومعالجتهــا،  وفهمهــا  الاقتصــادي 
حقــوق  فــي  الأثــر  تقييــم  عمليــات  وتســتتبع  الإنســان.  لحقــوق  الدولــي  القانــون 
الإنســان قــدراً كبيــراً مــن المشــاركة والشــفافية والمســاءلة، وتســاعد أيضــاً علــى 

إضفــاء طابــع ديمقراطــي علــى سياســات حشــد المــوارد والإنفــاق.

ويشــار تحديــداً إلــى أن تقييــم الأثــر فــي حقــوق الإنســان يمكنــه، مــن جهــة، أن . 7
يدعــم الحكومــات والمؤسســات الماليــة الدوليــة والدائنيــن مــن القطــاع الخــاص 
مــن خــلال توفيــر إطــار وعمليــة واضحيــن ومحدديــن لتقييــم مــا إذا كانــت بعــض 
سياســات الإصــلاح الاقتصــادي تتوافــق مــع القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. 
ومــن جهــة أخــرى، يمثــل هــذا التقييــم إجــراء أساســياً للمراجعــة والمســاءلة مــن أجــل 
وضــع سياســات الإصــلاح الاقتصــادي ورصدهــا وتنفيذهــا. ويُســهم فــي وضــع 
ــاً لتقديــر  ــة مــن حيــث إنــه يتيــح أساســاً تحليلي سياســات شــفافة بالاســتناد إلــى أدل
الآثــار المحتملــة فــي حقــوق الإنســان عنــد المفاضلــة بيــن الخيــارات السياســاتية. 
ويســاعد اســتخدام تقييمــات الأثــر فــي حقــوق الإنســان علــى تحديــد التغييــرات 
علــى  المترتبــة  الإنســان  حقــوق  فــي  الضــارة  الآثــار  لمنــع  اللازمــة  المؤسســية 
الإصلاحــات الاقتصاديــة فــي الأجــل القصير/الطويــل. ولذلــك ينبغــي للــدول أن 

تعــزز قدراتهــا علــى إجــراء هــذه التقييمــات. 
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الإنســان . 8 حقــوق  التزامــات  تحديــد  إلــى  التوجيهيــة  المبــادئ  هــذه  وتهــدف 
المبــادئ  هــذه  تقــدم  ثــم  ومــن  تبعاتهــا.  شــرح  وإلــى  منهجيــاً،  وترتيبهــا  القائمــة 
إلــى الــدول وغيرهــا مــن الجهــات صاحبــة المصلحــة إرشــادات لضمــان احتــرام 
تلــك الالتزامــات والوفــاء بهــا. وتســتند المبــادئ التوجيهيــة إلــى جميــع الصكــوك 
الدوليــة الأساســية لحقــوق الإنســان، ولا ســيما العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة، واتفاقيــة 
حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة، وتفســيرها الموثــوق مــن جانــب آليــات رصــد 
مســاهمة  الاقتضــاء،  حســب  وكذلــك،  معاهــدات،  بموجــب  المنشــأة  الهيئــات 
المكلفيــن بولايــات فــي إطــار الإجــراءات الخاصــة. وتكمــل هــذه المبــادئ التوجيهيــة 
الالتزامــات المناســبة المتصلــة بالتنميــة وترتكــز عليهــا، ولا ســيما خطــة التنميــة 
المســتدامة لعــام 2030 والإعــلان المتعلــق بالحــق فــي التنميــة. وليــس فــي هــذه 
المبــادئ مــا يُقصــد منــه الحــد مــن الالتزامــات القائمــة للــدول أو الجهــات الفاعلــة 

الأخــرى فــي مجــال حقــوق الإنســان أو تقويضهــا. 

ســيما . 9 ولا  الصلــة،  ذات  الالتزامــات  علــى  أيضــاً  التوجيهيــة  المبــادئ  وترتكــز 
والديــون  الإنســان)4(،  وحقــوق  التجاريــة  الأعمــال  إلــى  تحيــل  التــي  الالتزامــات 
الخارجيــة وحقــوق الإنســان)5(، وتقييمــات أثــر اتفاقــات التجــارة والاســتثمار علــى 
المبــادئ  هــذه  الإنســان)7(. وجميــع  وحقــوق  المدقــع  والفقــر  الإنســان)6(،  حقــوق 

بينهــا.  فيمــا  بالتنســيق والاقتــران  فيهــا وتطبيقهــا  النظــر  ينبغــي 

أولًا - النطــاق والغــرض

المبــدأ 1 - نطــاق المبــادئ التوجيهيــة والغــرض منها

تقــدم هــذه المبــادئ إرشــادات لوضــع السياســات الاقتصاديــة، امتثــالًا للالتزامــات 
الدوليــة لحقــوق الإنســان التــي تقضــي باحتــرام جميــع حقــوق الإنســان وحمايتهــا 
وإعمالهــا. وهــي تنطبــق كلمــا كان متوقعــاً أن تــؤدي سياســات الإصــلاح الاقتصــادي 
ــح أن تكــون هــذه المبــادئ وجيهــة بشــكل خــاص  إلــى إضعــاف حقــوق الإنســان. ويرجَّ
فــي ســياق الأزمــات الاقتصاديــة والماليــة الحــادة )وظيفــة اســتجابية( ولكنهــا ســتكون 
وجيهــة أيضــاً فــي ظــروف اقتصاديــة أقــل صعوبــةً عنــد وضــع و/أو تنفيــذ سياســات 

الإصــلاح الاقتصــادي فــي المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل )وظيفــة وقائيــة(.
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الشرح

1-1 بعــض السياســات الاقتصاديــة، مثــل ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة، والتكيــف 
فــي  التنظيميــة  الضوابــط  وإلغــاء  والخصخصــة)8(،  الهيكليــة،  الهيكلي/الإصلاحــات 
الأســواق الماليــة وأســواق العمــل، وخفــض معاييــر حمايــة البيئــة، يمكــن أن تكــون لهــا 

عواقــب وخيمــة علــى التمتــع بحقــوق الإنســان.

1-2 وينبغــي تطبيــق المبــادئ التوجيهيــة علــى مختلــف الأوضــاع الاقتصاديــة التــي 
الأوضــاع  هــذه  وتشــمل  الاقتصــادي.  الإصــلاح  سياســات  فيهــا  تُعتمــد  و/أو  تُبحــث 
بوجــه خــاص مــا يلــي: )أ( الأزمــات الاقتصاديــة والماليــة الحــادة )تنطــوي علــى تراجــع 
وانهيــار اقتصــادي مفاجــئ أو متــدرج لقيــم الأصــول الماليــة العامــة أو الخاصــة(، التــي 
تشــتد فيهــا مخاطــر الآثــار الضــارة فــي حقــوق الإنســان بمــا يســتدعي اتخــاذ تدابيــر 
عاجلــة؛ و)ب( الإصلاحــات الاقتصاديــة فــي المــدى المتوســط، التــي قــد يمتــد فيهــا 
ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة إلــى عمليــات تســتغرق ســنوات عــدة وتتجــاوز التدابيــر 
الفوريــة لمعالجــة الأزمــات الاقتصاديــة والماليــة وتبعــات هــذه الأزمــات؛ و)ج( العمليــات 
الأطــول أجــلًا، مــن قبيــل الاســتعراض المنتظــم للميزانيــات العامــة وتقديــر توزيعهــا، 
أو الآثــار التراكميــة والطويلــة الأجــل لتدابيــر ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة فــي حقــوق 

الإنســان، أو آثــار إصلاحــات ســوق العمــل.

ثانيــاً - التزامــات الدول

المبدأ 2 - التزامات الدول فيما يتعلق بالسياســات الاقتصادية وحقوق الإنســان

الــدول ملزمــة بــإدارة شــؤونها الماليــة واعتمــاد سياســات اقتصاديــة علــى نحــو يكفــل 
احتــرام جميــع حقــوق الإنســان وحمايتهــا وإعمالهــا. والخيــارات الاقتصاديــة التــي 
تقــدم عليهــا الــدول، منفــردةً أو بوصفهــا أعضــاء فــي مؤسســات ماليــة دوليــة، يجــب 
أن تمتثــل التزاماتهــا الدوليــة فــي مجــال حقــوق الإنســان فــي جميــع الأوقــات، بمــا 

فــي ذلــك فــي أوقــات الأزمــات الاقتصاديــة. 

الشرح

2-1 الــدول مســؤولة عــن بحــث مختلــف الخيــارات السياســاتية بحثــاً متأنيــاً فــي كل 
فــي ضــوء ظروفهــا ووفقــاً لالتزاماتهــا الدوليــة  التدابيــر  الأوقــات وعــن تحديــد أنســب 

والوطنيــة فــي مجــال حقــوق الإنســان.
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2-2 واتخــاذ تدابيــر مناســبة التوقيــت وفعالــة ووقائيــة أمــر حاســم الأهميــة لكفالــة جميــع 
حقــوق الإنســان أثنــاء الأزمــات الاقتصاديــة والماليــة.

2-3 وفــي أوقــات الأزمــات الاقتصاديــة والماليــة، كثيــراً مــا تكــون الجهــود التــي تبذلهــا 
الــدول موجهــة نحــو تثبيــت الاقتصــاد. ويترافــق ذلــك مــع احتمــال تجاهــل التزاماتهــا فــي 
مجــال حقــوق الإنســان حيــال الذيــن يعانــون أشــد المعانــاة مــن الأزمــة الاقتصاديــة. 
والجهــود التــي تبذلهــا الحكومــات لتثبيــت الاقتصــاد يمكــن أن تــؤدي أيضــاً إلــى تفاقــم 
انتهــاكات حقــوق الإنســان. ويفضــي هــذا النهــج إلــى نتائــج عكســية لأن الســكان فــي هــذه 
الفتــرات بالــذات - ولا ســيما الفئــات المحرومــة أو التــي تعانــي الفقــر أو تكــون معرضــة 
لــه بشــدة - هــم أحــوج مــا يكونــون إلــى امتثــال الــدول التزاماتهــا باحتــرام حقــوق الإنســان 

وحمايتهــا وإعمالهــا)9(.

والقضائــي  )التنفيــذي  الدولــة  فــروع  جميــع  علــى  الالتزامــات  هــذه  وتنطبــق   4-2
والتشــريعي( وعلــى جميــع مســتويات الحكــم )الوطنــي ودون الوطنــي والمحلــي(، كلٌ فــي 

إليــه.  الموكلــة  المســؤوليات  مجــال 

2-5 والالتزامــات المتعلقــة بسياســات الانضبــاط المالــي، ســواءٌ وردت فــي الدســاتير 
الوطنيــة أو فــي اتفاقــات إقليميــة أو دوليــة، يجــب ألا تفضــي إلــى التضحيــة بالالتزامــات 
الدوليــة فــي مجــال حقــوق الإنســان. وينبغــي للــدول أن تجــري تقييمــات كاملــة لمــا يمكــن 
أن يترتــب علــى سياســات الانضبــاط المالــي مــن آثــار فــي مختلــف الســياقات الوطنيــة 

ودون الوطنيــة قبــل الأخــذ بهــذه السياســات. 

المبــدأ 3 - عــبء الإثبــات والالتــزام بإجــراء تقييمــات الأثر في حقوق الإنســان

ينبغــي للــدول وللجهــات الدائنــة الأخــرى، بمــا فــي ذلــك المؤسســات الماليــة الدوليــة، 
ــي  ــدول ف ــر الإصــلاح الاقتصــادي المقترحــة ســتحقق التزامــات ال ــت أن تدابي أن تثب
مجــال حقــوق الإنســان ولــن تقوضهــا. وهــذا ينطــوي علــى واجــب تقييــم الأثــر فــي 
حقــوق الإنســان مــن أجــل تقديــر ومعالجــة أي آثــار متوقعــة لسياســاتها الاقتصاديــة 
فــي حقــوق الإنســان. والتشــاور بشــأن نتائــج تقييمــات الأثــر فــي حقــوق الإنســان 
وتعريــف النــاس بهــا بصيــغ مناســبة عنصــر مهــم مــن عناصــر امتثــال هــذا الالتــزام.

الشرح

3-1 يجــب علــى الــدول والجهــات الدائنــة الأخــرى، بمــا فــي ذلــك المؤسســات الماليــة 
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الدوليــة مثــل المصــارف الإنمائيــة، أن تجــري تقييمــاً للأثــر فــي حقــوق الإنســان قبــل 
تقــوض  أن  يُتوقــع  كان  إذا  تنفيذهــا  أو  الاقتصــادي  الإصــلاح  بسياســات  التوصيــة 
التمتــع بحقــوق الإنســان. ويتعيــن علــى الــدول أن تثبــت، مــن خــلال الخطــوات المبينــة 
فــي المبــادئ التوجيهيــة والمتعلقــة بجمــع المعلومــات ذات الصلــة وتقاســمها ومناقشــتها 
فــي وقــت مناســب، أن تدابيــر الاســتجابة التــي اختارتهــا لــن تــؤدي إلــى انتهــاكات أو 

تجــاوزات لحقــوق الإنســان، أو إلــى تراجــع غيــر جائــز فــي حقــوق الإنســان. 

3-2 وإذا كانــت تقييمــات الأثــر فــي حقــوق الإنســان ينبغــي أن تراعــي أدلــة المجتمــع 
المدنــي والخبــراء وتجاربهــم، فــإن الدولــة مســؤولة فــي نهايــة المطــاف عــن إثبــات أن 
ينبغــي  الــدول  أن  يعنــي  هــذا  الإثبــات  الإنســان. وشــرط  تنتهــك حقــوق  سياســاتها لا 
أن تتنــاول إجــراء تقييمــات الأثــر ونشــرها ثــم تحديثهــا بانفتــاح علــى الأدلــة والخبــرات 

المتاحــة.

المبــدأ 4 - التزامــات الحكومــات المحليــة ودون الوطنيــة

لا ينبغــي اتخــاذ الأزمــات الاقتصاديــة والماليــة مبــرراً لتقليــص الحيــز السياســاتي 
والمالــي الــلازم علــى مســتويات الحكــم المحلــي ودون الوطنــي لضمــان حمايــة حقــوق 
ــع عليهــا  ــم تق ــع مســتويات الحك ــى الرغــم مــن أن جمي ــل، عل ــي المقاب الإنســان. وف
التزامــات فــي مجــال حقــوق الإنســان، لا يجــوز للحكومــة المركزيــة فــي أي حــال 
مــن الأحــوال أن تتنصــل مــن مســؤولياتها عــن الآثــار المترتبــة علــى سياســاتها 
المتصلــة بالإصلاحــات  الوظائــف  بتفويــض الصلاحيــات أو  فــي حقــوق الإنســان 

الاقتصاديــة إلــى الحكومــات المحليــة.

الشرح

4-1 لــن يتأتــى الإعمــال الفعلــي لحقــوق الإنســان دون مشــاركة اســتباقية للحكومــات 
مســتويات  لجميــع  ملــزم  الإنســان  لحقــوق  الدولــي  فالقانــون  الوطنيــة.  ودون  المحليــة 
ظاهــرة  تنامــي  الاعتبــار  فــي  أخذنــا  إذا  خــاص  بوجــه  ذلــك  أهميــة  وتظهــر  الحكــم، 
اللامركزيــة علــى المســتوى العالمــي فــي العقــود الأخيــرة. والإصلاحــات الاقتصاديــة 
علــى المســتوى المركــزي ينبغــي أيضــاً أن تراعــي المســؤوليات المســندة أو المفوضــة إلــى 

الحكومــات المحليــة ودون الوطنيــة فــي مجــالات الاختصــاص الداخلــي.

4-2 واللامركزيــة ليســت دائمــاً مواتيــة لتنفيــذ قانــون حقــوق الإنســان، بــل يمكــن أن 
تكــون عبئــاً ثقيــلًا إن لــم تقتــرن بمــوارد كافيــة أو بحيــز سياســاتي كاف )علــى المســتوى 
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الداخلــي ومــن خــلال تيســير مشــاركة المجتمعــات المحليــة( مــن أجــل إعمــال حقــوق 
الإنســان. ومــن المهــم للغايــة الاعتــراف بحكــم متعــدد المســتويات فــي مجــالات مثــل 
تحصيــل الإيــرادات والسياســة الضريبيــة والإصلاحــات الخاصــة بالعمالــة والتضامــن 
بيــن المناطــق. وتظــل الحكومــة الوطنيــة مســؤولة عــن ضمــان وجــود آليــات وعمليــات 
مناســبة للتنســيق بيــن مســتويات الحكــم وعــن تزويــد الحكومــات دون الوطنيــة بمــا يلزمهــا 

مــن مــوارد للوفــاء بالتزاماتهــا فــي مجــال حقــوق الإنســان.

4-3 ويقــع علــى الحكومــات المحليــة ودون الوطنيــة، عنــد اضطلاعهــا بالإصلاحــات 
الاقتصاديــة بصفــة مســتقلة، مــا يقــع علــى الــدول مــن التزامــات فيمــا يتعلــق بإجــراء 

تقييمــات الأثــر فــي حقــوق الإنســان. 

ثالثــاً - معاييــر حقوق الإنســان المنطبقة

المبــدأ 5 - معاييــر حقــوق الإنســان والقانــون ذو الصلة

يجــب علــى الحكومــات والجهــات الدائنــة، ســواءٌ اتخــذت إجــراءات اقتصاديــة أو آثــرت 
عــدم اتخاذهــا، أن تسترشــد بالأحــكام القائمــة مــن القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 

المتعلقــة بالحقــوق المدنيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة.

الشرح

5-1 يشــمل ذلــك المعاهــدات الدوليــة الأساســية لحقــوق الإنســان، وتفســيرها الموثــوق 
فــي التعليقــات العامــة والبيانــات والرســائل المفتوحــة والقــرارات والملاحظــات الختاميــة 
والتوصيــات الصــادرة عــن هيئــات رصــد المعاهــدات. ويشــمل أيضــاً غيــر ذلــك مــن 
العالميــة  الآليــات  التــي تضعهــا  التوجيهيــة والتوصيــات  التفســيرية والمبــادئ  الأدوات 

والإقليميــة لحقــوق الإنســان.

5-2 وتماشــياً مع مبدأ تغليب مصلحة الإنســان )pro homine(، ينبغي أن تسترشــد 
الــدول والجهــات الدائنــة فــي سياســات الإصــلاح الاقتصــادي بأكثــر المعاييــر حمايــةً 

لحقــوق الإنســان )ســواءٌ كانــت وطنيــة أو دوليــة(.

المبــدأ 6 - ترابــط جميــع حقــوق الإنســان وعــدم قابليتهــا للتجزئة       

سياســات الإصــلاح الاقتصــادي يمكــن أن تؤثــر ســلباً فــي جميــع حقــوق الإنســان 
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للــدول،  لــذا، ينبغــي  )المدنيــة والثقافيــة والاقتصاديــة والسياســية والاجتماعيــة(. 
وللجهــات الدائنــة عنــد الاقتضــاء، أن تكفــل اتخــاذ جميــع التدابيــر لاحتــرام جميــع 
حقــوق الإنســان وحمايتهــا وإعمالهــا، وبخاصــة فــي أوقــات التراجــع الاقتصــادي. 

الشرح

فــي حقــوق  الاقتصاديــة  السياســات  تدابيــر  بأثــر  المتعلقــة  الشــواغل  كانــت  إذا   1-6
الإنســان غالبــاً مــا تركــز علــى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، فمــن المهــم 
الحقــوق  فــي  ســلباً  الاقتصاديــة  السياســات  تؤثــر  ألا  أيضــاً  الــدول  تكفــل  أن  للغايــة 
المدنيــة والسياســية. فعلــى ســبيل المثــال، قــد تــؤدي التخفيضــات فــي ميزانيــة الخدمــات 
العامــة، مثــل إنفــاذ القانــون والمســاعدة القانونيــة والتعليــم والخدمــات الصحيــة أو الرعايــة 
الاجتماعيــة، إلــى عــدم ضمــان الحقــوق المدنيــة فــي المحاكمــة العادلــة والحيــاة الأســرية 
وعــدم التمييــز وعــدم التعــرض للتعذيــب وللمعاملــة القاســية واللاإنســانية والمهينــة أو 
حتــى الحــق فــي الحيــاة. والحــق فــي المشــاركة السياســية قــد تقوضــه أيضــاً سياســات 
الإصلاح الاقتصادي إذا اعتُمدت دون مشــاركة مجدية من الســكان المتضررين. وفي 
الممارســة العمليــة، مــن شــأن الطابــع المتعــدد الأبعــاد لسياســات الإصــلاح الاقتصــادي 
أن يضعضــع طائفــة واســعة مــن حقــوق الإنســان. وحتــى إذا بــدا أن سياســة مــا تؤثــر 
فــي المقــام الأول تأثيــراً خاصــاً فــي حــق بعينــه، فقــد تطلــق سلســلةً مــن التفاعــلات تؤثــر 

فــي حقــوق الإنســان الأخــرى بالنظــر إلــى ترابطهــا وعــدم قابليتهــا للتجزئــة.

6-2 وقــد تتــذرع الــدول بنقــص المــوارد لتبريــر عــدم كفالــة حقــوق الإنســان. فعلــى ســبيل 
المثــال، فــي حالــة الأشــخاص المســلوبة حريتهــم، يقــع علــى الــدول الأطــراف التــزام 
باحتــرام الســلامة الجســدية لهــؤلاء الأشــخاص، ولا يجــوز لهــا التــذرع بنقــص المــوارد 

الماليــة للتحلــل مــن هــذا الالتــزام)10(.

6-3 ومــن بالــغ الأهميــة التشــديد علــى أن بعــض التدابيــر الاقتصاديــة - مثــل شــروط 
الإقــراض التقييديــة أو المعوقــات التــي تفرضهــا اتفاقــات تجاريــة تغلّــب مصالــح الشــركات 
- تدابيــر مرتبطــة ارتباطــاً واضحــاً ومباشــراً بقــدرات الــدول علــى معالجــة ظواهــر تشــكل 
انتهــاكات جليــة لحقــوق إنســان متعــددة، مثــل التلــوث وتفشــي الأمــراض القاتلــة، وانتشــار 

الجــوع وســوء التغذيــة، والفقــر المدقــع، وانعــدام المــأوى، فــي جملــة أمــور.

المبــدأ 7 - المســاواة ومكافحــة التمييــز المتعــدد والمتداخل

علــى سياســات وتدابيــر الإصــلاح الاقتصــادي ألا تكــون تمييزيــة، ويجــب أن تســعى 
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إلــى كفالــة المســاواة وعــدم التمييــز للجميــع. وتحقيقــاً لهــذا الغــرض، يتعيــن تقييــم 
مــا لسياســات الإصــلاح الاقتصــادي مــن أثــر تمييــزي مباشــر وغيــر مباشــر فــي أشــد 

الأفــراد حرمانــاً أو تهميشــاً، ويتعيــن النظــر فــي تدابيــر بديلــة. 

وكجــزء مــن الاشــتراط المتمثــل فــي منــع الإصلاحــات الاقتصاديــة مــن إحــداث آثــار 
تمييزيــة، ينبغــي أن تســعى تقييمــات الأثــر فــي حقــوق الإنســان إلــى تحديــد ومعالجــة 
الآثــار المحتملــة والتراكميــة للتدابيــر فــي أفــراد وجماعــات بعينهــم لحمايتهــم مــن تلــك 
ــار أن النســاء معرضــات  ــك، ينبغــي أن يوضــع فــي الاعتب ــام بذل ــدى القي ــار. ول الآث
بوجــه خــاص للتمييــز المتعــدد والمتداخــل. ويتعيــن بــذل العنايــة فــي تقييــم ودرء 
أنمــاط التمييــز المباشــر وغيــر المباشــر والمتعــدد والمتداخــل، ولا ســيما تجــاه الفئــات 

المحرومــة أو المهمشــة فــي المجتمــع. 

الشرح

7-1 فــي معظــم الأحيــان، يكــون الضــرر أشــد مــا يكــون لــدى اجتمــاع وتراكــم قــرارات 
اقتصاديــة فرديــة، مــن قبيــل اجتمــاع تدابيــر ضبــط أوضــاع الماليــة العامــة وإصــلاح 
ســوق العمــل والضرائــب والنفقــات العامــة، إذا وقعــت آثــار هــذه القــرارات علــى نفــس 
الفئــات الســكانية، فــي آن واحــد أو علــى مــر الزمــن. وتقييــم الأثــر فــي حقــوق الإنســان 
يمكــن أن يســاعد علــى معرفــة كيــف يتأثــر النــاس فــي مواجهــة أوجــه عــدم المســاواة 

المتراكمــة و/أو المتداخلــة وكيــف يمكــن حمايتهــم مــن الأثــر التمييــزي. 

7-2 وتحديــد الأفــراد والفئــات الأشــد عرضــة للتهميــش والتمييــز فــي دولــة معينــة وفــي 
ظــروف محــددة يتطلــب فهمــاً عميقــاً ودقيقــاً لمختلــف الفئــات الســكانية وللســياق الــذي 
يتعيــن فيــه اتخــاذ تدبيــر بعينــه. وتشــمل الفئــات التــي تتعــرض للتمييــز بصفــة متواتــرة 
الهويــة الجنســانية  الميــل الجنســي ومغايــري  النســاء؛ والمثليــات والمثلييــن ومزدوجــي 
والشــعوب  الســن؛  وكبــار  والأطفــال؛  الإعاقــة؛  وذوي  الجنســين؛  صفــات  وحاملــي 
الأصليــة؛ والمهاجريــن؛ واللاجئيــن؛ والمشــردين داخليــاً؛ والفقــراء؛ والعاطليــن عــن العمــل 
وأصحــاب الوظائــف غيــر المســتقرة؛ والأســر الوحيــدة الوالــد؛ والأقليــات الإثنيــة والقوميــة 

واللغويــة والدينيــة أو غيرهــا مــن الأقليــات. 

7-3 وينبغــي ضمــان مشــاركة جميــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن وجميــع المتأثريــن 
مــن أفــراد وجماعــات، بمــا فــي ذلــك الفئــات المعرضــة لعوامــل الضعــف والإقصــاء لــدى 
ــةً فــي  صياغــة سياســات الإصــلاح الاقتصــادي وتنفيذهــا واســتعراضها، مشــاركةً مجدي
الأثــر. وينبغــي، عنــد الاقتضــاء،  تقييمــات  ذلــك  فــي  بمــا  التقييمــات،  جميــع مراحــل 
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المهــم أيضــاً ضمــان  الفئــات. ومــن  هــذه  لتيســير مشــاركة  إدخــال تعديــلات مناســبة 
فــي مرحلتــي الرصــد والتقييــم لمعرفــة مــا إذا  مشــاركة أصحــاب المصلحــة المعنييــن 
كانــت النتائــج قــد استُرشــد بهــا بصــورة كافيــة فــي تنفيــذ التدابيــر السياســاتية أو تنقيحهــا. 

المبدأ 8 - عدم التمييز على أســاس
نوع الجنس وتحقيق المســاواة الفعلية بين الجنســين

ينبغــي أن تمنــع الإصلاحــات الاقتصاديــة أي شــكل مــن أشــكال التمييــز المباشــر 
ــزز  ــي أن تع ــاً أو ممارســةً، وينبغ ــوع الجنــس، قانون ــى أســاس ن ــر المباشــر عل وغي
المســاواة الفعليــة والتحوليــة بيــن الجنســين. وينبغــي أن تتضمــن تقييمــات الأثــر فــي 

ــلًا شــاملًا للشــؤون الجنســانية. حقــوق الإنســان دائمــاً تحلي

الشرح

8-1 يقــوم النظــام الاقتصــادي الســائد اليــوم، فــي غالبــه الأعــم، علــى عــدم المســاواة 
والتمييــز بيــن الجنســين فــي ســوق العمــل ويديمهــا، وهــذا مــا يــؤدي إلــى تفاقــم الآثــار 
الضــارة المحتملــة فــي حقــوق الإنســان الواجبــة للمــرأة. ويشــار بوجــه خــاص إلــى أن 
أعمــال الرعايــة غيــر المدفوعــة الأجــر )مثــل رعايــة الأطفــال وكبــار الســن وغيرهــم( 
التحليــل  عــن  الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  غائبــة  وهــي  أساســية  بصفــة  النســاء  تؤديهــا 
الاقتصــادي الراهــن. يضــاف إلــى ذلــك أن النســاء بوجــه عــام ممثَّــلات تمثيــلًا مفرطــاً فــي 
وظائــف القطــاع العــام وفــي الوظائــف غيــر المســتقرة وغيــر الرســمية ومنخفضــة الأجــر.

8-2 ومــن ثــم، فــإن الإصلاحــات الاقتصاديــة التــي تشــجع، فــي جملــة أمــور، علــى 
تطبيــق المرونــة فــي ســوق العمــل وتخفيــض تغطيــة اســتحقاقات الحمايــة الاجتماعيــة 
الخدمــات غالبــاً  العــام وخصخصــة  القطــاع  فــي  الوظائــف  وخدماتهــا وتقليــص عــدد 
ما يكــون لهــا تأثيــر ســلبي فــي تمتــع المــرأة بحقــوق الإنســان)11(. وينبغــي أن يهــدف 
الإصــلاح الاقتصــادي إلــى منــع التمييــز علــى أســاس نــوع الجنــس وإلــى تغييــر أوجــه 

عــدم المســاواة القائمــة لا إلــى إيجــاد مثــل هــذه الأوضــاع.

8-3 والسياســات التــي يمكــن أن تحســن المؤشــرات الاجتماعيــة إجمــالًا قــد لا يكــون 
لهــا هــذا الأثــر بالنســبة للمــرأة، أو بالنســبة لفئــات معينــة مــن النســاء. ومــن شــأن تقييمــات 
الأثــر فــي حقــوق الإنســان، إذا مــا تضمنــت تركيــزاً واضحــاً علــى المســاواة بيــن الجنســين 
ومشــاركةً محوريــة للمــرأة فــي عمليــة التقييــم، أن تدعــم إعمــال حقــوق الإنســان الواجبــة 
التمييــز  إلــى تحديــد  يهــدف  العمليــة مــن خــلال تحليــل ســياقي  الممارســة  فــي  للمــرأة 
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المباشــر وغيــر المباشــر ومنعــه؛ ومعالجــة الحواجــز الهيكليــة الاجتماعيــة - الاقتصاديــة 
الوصــم  ومناهضــة  والتاريخــي؛  الحالــي  الخلــل  وتصحيــح  الثقافيــة؛   - والاجتماعيــة 
والمؤسســية؛  الاجتماعيــة  الهيــاكل  وتحويــل  والعنــف؛  النمطــي  والتصويــر  والتحامــل 

وتيســير المشــاركة السياســية والإدمــاج الاجتماعــي للمــرأة.

8-4 وفــي أوقــات الأزمــات الاقتصاديــة، يمكــن لاســتثمار الأمــوال العامــة فــي رعايــة 
الأطفــال وكبــار الســن أن يُحــدث حلقــات مثمــرة لا تتيــح فقــط التصــدي لنقــص الرعايــة 
عــن طريــق تقديــم خدمــات الرعايــة الحاســمة الأهميــة بــل تــؤدي أيضــاً إلــى إطــلاق أثــر 

مضاعــف فــي خلــق فــرص العمــل و/أو إحــداث آثــار أخــرى.

المبــدأ 9 - الإعمــال التدريجــي وأقصــى المــوارد المتاحة

تلتــزم  بوجــه خــاص،  الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة  بالحقــوق  يتعلــق  فيمــا 
الــدول بالإعمــال التدريجــي لهــذه الحقــوق بجميــع الوســائل المناســبة، الأمــر الــذي 

ــي: ــا يل يقتضــي منهــا م

والبيئيــة أ.  والنقديــة  والتجاريــة  والضريبيــة  الماليــة  السياســات  وتنفيــذ  وضــع 
ــر أخــرى، بحيــث  ــران مــع تدابي ــة بالاقت والسياســات المتعلقــة بالديــون والمعون

ــه بصــورة مدروســة نحــو إعمــال حقــوق الإنســان؛ توجَّ

المــوارد 	.  جميــع  تعبئــة  أجــل  مــن  بُذلــت  الجهــود  قصــارى  أن  علــى  التدليــل 
المتاحــة، حتــى فــي أوقــات الأزمــات الاقتصاديــة. ويجــب علــى الــدول، بوجــه 
خــاص، أن تولــد المــوارد وتخصــص مــا يكفــي منهــا وتســتخدم أقصــى مــا 
هــو متــاح منهــا للانتقــال بأســرع وأنجــع نحــو ممكــن صــو	 الإعمــال الكامــل 

والثقافيــة)12(. والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق 

الشرح

9-1 عنــد تقييــم السياســات الاقتصاديــة المحتملــة فــي ضــوء هــذه الالتزامــات، ينبغــي 
للــدول أن تنظــر فــي العناصــر التوجيهيــة التاليــة: مــدى كــون التدابيــر مدروســة وملموســة 
وهادفــة إلــى إعمــال الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ ومــا إذا كانــت الدولــة 
الطــرف تمــارس ســلطتها التقديريــة بطريقــة غيــر تمييزيــة وغيــر تعســفية؛ ومــا إذا كان 
المــوارد المتاحــة متوافقــاً  قــرار الدولــة الطــرف المقــرر تخصيــص )عــدم تخصيــص( 
مــع المعاييــر الدوليــة لحقــوق الإنســان؛ وعنــد وجــود عــدة خيــارات سياســاتية، مــا إذا 
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كانــت الدولــة الطــرف تعتمــد الخيــار الأقــل تقييــداً للتمتــع بالحقــوق؛ والإطــار الزمنــي 
لخطــوات الدولــة؛ ومــا إذا كانــت التدابيــر تأخــذ فــي الاعتبــار الوضــع الهــش للمحروميــن 
والمهمشــين، أفــراداً كانــوا أو جماعــات؛ ومــا إذا كانــت التدابيــر تعطــي الأولويــة للحــالات 

الخطيــرة أو الحــالات التــي تنطــوي علــى مخاطــر)13(. 

فحســب،  الالتــزام  بهــذا  للوفــاء  المتاحــة  المــوارد  تســتخدم  أن  لا  الــدول  وعلــى   2-9
بــل عليهــا أيضــاً أن توجِــد مــوارد محتملــة علــى نحــو مســتدام عندمــا لا يكــون المتــاح 
منهــا كافيــاً لضمــان إعمــال هــذه الحقــوق. وهــذا يتطلــب، علــى ســبيل المثــال، التمــاس 
المســاعدة والتعــاون الدولييــن، وتعبئــة المــوارد المحليــة بســبل تتفــق مــع الاســتدامة البيئيــة 
ومــع حقــوق المتضرريــن مــن الصناعــات الاســتخراجية، وكذلــك تنظيــم القطــاع المالــي.

9-3 ويشــمل التــزام الــدول بتعبئــة المــوارد مــا يلــي: التصــدي للتهــرب مــن دفــع الضرائــب 
القاعــدة  توســيع  منهــا  بســبل  التصاعديــة،  الضريبــة  نظــام  وجــود  وكفالــة  وتجنبهــا؛ 
الضريبيــة فيمــا يتعلــق بالشــركات المتعــددة الجنســيات والشــريحة الأغنــى مــن الســكان؛ 
وتجنــب التنافــس الضريبــي الدولــي؛ وتحســين كفــاءة تحصيــل الضرائــب؛ وإعــادة ترتيــب 

أولويــات الإنفــاق لضمــان التمويــل الكافــي للخدمــات العامــة، فــي جملــة أمــور. 

9-4 ويجــب أيضــاً قيــاس المــوارد المتاحــة فــي ضــوء التعــاون الدولــي المطلــوب مــن 
الــدول فــي الحــالات التــي يتعــذر فيهــا علــى الــدول أن تضمــن التمتــع بحقــوق الإنســان 
ــه طلبــات التعــاون الدولــي هــذه فــي أبكــر وقــت  بما لديهــا مــن مــوارد، علــى أن توجَّ

ممكــن.

9-5 وتعبئــة المــوارد اللازمــة لضمــان الإعمــال التدريجــي للحقــوق أمــر حاســم الأهميــة 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  الحقــوق  مــن  الأدنــى  الأساســي  المضمــون  لتحقيــق  أيضــاً 
والثقافيــة باعتبــاره حــداً أدنــى يســتوجب الحمايــة. ولا يمكــن أن تعــزو الــدول تخلفهــا 
عــن الوفــاء بالتزاماتهــا الأساســية الدنيــا إلــى نقــص المــوارد المتاحــة، مــا لــم تثبــت أنهــا 
بذلــت قصــارى جهدهــا لاســتخدام جميــع المــوارد المتاحــة لديهــا)14(. وضمــان تحقيــق 
المضمــون الأساســي الأدنــى مــن شــأنه أن يفيــد فــي معالجــة أســوأ الأوضــاع المشــينة، 
مثــل الفقــر المدقــع وانعــدام المــأوى أو ســوء التغذيــة الحــاد. غيــر أن المضمــون الأساســي 
الأدنــى لا ينبغــي تفســيره بأنــه يعنــي تعييــن حــد أقصــى للجهــود المطلوبــة مــن الــدول. 
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المبــدأ 10 - حظــر التدابيــر التراجعية

كل إصــلاح اقتصــادي مقتــرح يُحتمــل أن يــؤدي إلــى تراجــع غيــر جائــز فــي إعمــال 
انتهــاكاً ظاهــر الوجاهــة لهــذه  يعــد  الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
الحقــوق. ولا يجــوز اتخــاذ تدابيــر مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى خطــوات نحــو الــوراء 
التدابيــر  تثبــت أن هــذه  الــدول أن  إذا اســتطاعت  الحقــوق إلا  فــي إعمــال هــذه 

التراجعيــة)15(:

مؤقتــة فــي طبيعتهــا وأثرهــا، ومقصــورة على مدة الأزمة؛أ. 

مشــروعة، مــن حيــث إن الهــدف النهائــي منهــا هــو حمايــة حقــوق الإنســان 	. 
كافــةً؛

معقولــة، بمعنــى أن الوســائل المختــارة هــي الأنســب والأقــدر علــى تحقيــق 	. 
المشــروع؛ الهــدف 

الامتنــاع د.  أو  أخــرى  سياســاتية  بدائــل  أي  اعتمــاد  أن  بمعنــى  ضروريــة، 
عــن اتخــاذ أي إجــراء مــن شــأنه أن يكــون أكثــر إضــراراً بالتمتــع بالحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ولا ســيما إذا كانــت توجــد آليــات تمويــل 

بديلــة أقــل ضــرراً؛

متناســبة، بمعنــى أن التدابيــر المختــارة لا تقيــد حقــوق الإنســان تقييــداً لا 	. 
موجــب لــه وأن تكاليفهــا لا تفــوق فوائدهــا؛

غيــر تمييزيــة، ولهــا القــدرة علــى منــع أوجــه التفــاوت التــي يمكــن أن تظهــر و. 
فــي وقــت الأزمــات والحــد منهــا، وتضمــن عــدم الإضــرار بحقــوق المحروميــن 

والمهمشــين، أفــراداً كانــوا أو جماعــات، علــى نحــو غيــر متناســب؛

والاجتماعيــة ز.  الاقتصاديــة  للحقــوق  الأدنــى  الأساســي  المضمــون  تحمــي 
الأوقــات؛ جميــع  فــي  والثقافيــة 

بحــث ح.  فــي  المتضــررة  للفئــات  الحقيقيــة  والمشــاركة  الشــفافية  علــى  تقــوم 
المقترَحــة؛  والبدائــل  التدابيــر 

ــر ط.  ــات الأث ــك تقييم ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة ومســاءلة مجدي ــة بإجــراءات مراجع مرهون
فــي حقــوق الإنســان.
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رابعاً - صوغ السياســات

المبدأ 11 - اتســاق السياســات

ينبغــي للــدول أن تضمــن مراعــاة الإدارات والــوكالات الحكوميــة وغيرهــا مــن مؤسســات 
الدولــة التــي تشــارك فــي وضــع و/أو تنفيــذ سياســات الإصــلاح الاقتصــادي التزامــات 
الــدول فــي مجــال حقــوق الإنســان عنــد وفــاء كل منهــا بولايتهــا، وأن تكفــل اتســاق 
السياســات فــي الإصلاحــات الاقتصاديــة علــى المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل، 

مــن أجــل حمايــة جميــع حقــوق الإنســان. وينبغــي بوجــه خــاص مــا يلــي: 

تخصيــص مــوارد ماليــة كافيــة مــن أجــل التنفيــذ الفعــال للسياســة الاجتماعيــة، أ. 
مــع المراعــاة التامــة لوضــع الســكان الاقتصــادي. وينبغــي وضــع السياســة 
الاجتماعيــة علــى نحــو يتيــح معالجــة آثــار التراجــع الاقتصــادي وقلبهــا، مــع 

كفالــة احتــرام حقــوق الإنســان؛ 

ــع الأزمــات و/أو 	.  ــة ومن ــات الدوري ــة لمواجهــة التقلب اســتخدام السياســة المالي
إدارتهــا، وكذلــك لتحقيــق تكافــؤ الفــرص، وإعمــال أقصــى مــا يمكــن مــن حقــوق 

الإنســان؛ 

تنســيق السياســات النقديــة وضمــان توافقهــا مــع السياســات الأخــرى بهــدف 	. 
احتــرام حقــوق الإنســان وحمايتهــا وإعمالهــا؛ 

ــة د.  ــوق الإنســان الناجم ــة بحق ــد المخاطــر المتعلق ــي لتحدي ــط القطــاع المال ضب
عــن عــدم الاســتقرار المالــي والتدفقــات الماليــة غيــر المشــروعة ومنــع تلــك 

المخاطــر وإدارتهــا وتوزيعهــا علــى نحــو منصــف؛

ضمــان توافــق السياســات المتعلقــة بالديــون مــع الأهــداف العامــة المتصلــة 	. 
بالتنميــة الاقتصاديــة المســتدامة وإعمــال حقــوق الإنســان؛

استرشــاد تدابيــر الإصــلاح الاقتصــادي المقترحــة بمــا تتخــذه الــدول مــن تدابيــر و. 
فرديــة وجماعيــة مــن أجــل تيســير حمايــة البيئــة علــى المســتويين الوطنــي 
والعالمــي وتماشــيها معهــا، إقــراراً بالترابــط القائــم بيــن حقــوق الإنســان والبيئــة 

الصحيــة)16(.



20

الشرح

بــدءاً بالضمــان  11-1 تشــمل السياســة الاجتماعيــة طائفــة واســعة مــن السياســات، 
الاجتماعــي )التقاعد/المعاشــات التقاعديــة والتأمينــات، بمــا فــي ذلــك تأميــن البطالــة( 
وانتهــاءً بالعمــل)17( والتعليــم والصحــة. وتتأثــر مجــالات أخــرى فــي كثيــر مــن الأحيــان 
- بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة - بخصخصــة الخدمــات التــي درجــت علــى توفيرهــا 
والســجون  الاجتماعــي،  والســكن  الصحــي،  والصــرف  الميــاه  خدمــات  مثــل  الدولــة، 
ومراكــز الاحتجــاز، وإدارة شــؤون الهجــرة. وبعــض السياســات الاجتماعيــة موجهــة إلــى 
فئــات معينــة مــن الســكان، مثــل ذوي الإعاقــة أو اللاجئيــن وملتمســي اللجــوء أو الفقــراء. 
وجميــع هــذه السياســات يتعيــن أن تتضمــن عنصــراً جنســانياً واضحــاً لتجنــب اتســاع 
الفجــوة بيــن الجنســين فــي الحصــول علــى المــوارد )التعليــم والخدمــات الصحيــة والســكن 

وســوق العمــل، ومــا إلــى ذلــك(.

11-2 ويمكــن أن تــؤدي السياســة الماليــة دوراً رئيســياً فــي تحقيــق المســاواة والتصــدي 
التنميــة.  وتمويــل  الفقــر  مكافحــة  عــن  فضــلًا  والمســاءلة،  الحوكمــة  وتعزيــز  للتمييــز 
وللسياســة الماليــة أيضــاً أثــر واضــح وموثــق جيــداً فــي النمــو الاقتصــادي: فــإذا كانــت 
السياســات المالية الانكماشــية المســايرة للدورات الاقتصادية تحد من النمو الاقتصادي 
فــإن السياســة الماليــة التوســعية خــلال فتــرات الركــود تزيــد النمــو. ومــن المرجــح أن 
يكــون للتغييــرات الإيجابيــة والســلبية فــي الإنفــاق الحكومــي تأثيــر غيــر متناســب أشــد. 
وفــي المقابــل، ســيكون للتغييــرات فــي النمــو الاقتصــادي تأثيــر فــي الإيــرادات الضريبيــة 
حقــوق  إعمــال  لضمــان  أداة  تكــون  أن  يمكــن  المحليــة  المــوارد  وتعبئــة  للحكومــات. 
الإنســان وتعزيــز النمــو الشــامل للجميــع. وتتوقــف زيــادة الإيــرادات الحكوميــة بصفــة 
مباشــرة علــى تطبيــق نُظــم متينــة لإعــادة التوزيــع وفــرض الضرائــب التصاعديــة. وينبغــي 
تقييــم أثــر التغيــرات فــي الإيــرادات والنفقــات مــن حيــث مــا يرتبــط بهــا مــن نتائــج بالنســبة 
إلــى النمــو الاقتصــادي وحقــوق الإنســان والقــدرة علــى تحمــل الديــن فــي المــدى الطويــل.

11-3 ولا ينبغــي أن تــؤدي القــرارات المتعلقــة بالسياســة الماليــة إلــى تخفيضــات فــي 
التعليــم والصحــة  مثــل  فــي قطاعــات  الحقــوق، ولا ســيما  مــن ضمــان  تنــال  النفقــات 
والضمــان الاجتماعــي - تتســم بأهميــة خاصــة للنســاء والأطفــال وذوي الإعاقــة - أو 
فــرض  طريــق  عــن  والفقــر  الاقتصاديــة  أو  الاجتماعيــة  المســاواة  عــدم  تعميــق  إلــى 

ضرائــب غيــر مباشــرة وتنازليــة، مثــل ضريبــة القيمــة المضافــة.

11-4 وينبغــي إيــلاء الأولويــة للضرائــب المباشــرة والتصاعديــة. وينبغــي أن تعــزز 
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السياســة الضريبيــة إعــادة توزيــع الثــروة مــن أجــل التغلــب علــى الحرمــان الــذي يعانيــه 
الســكان الذيــن يعيشــون فــي أوضــاع مــن الضعــف الاجتماعــي )مثــل الفقــراء والأقليــات 
والنســاء( وغيرهــم مــن الفئــات التــي تحتــاج إلــى الرعايــة علــى ســبيل الأولويــة، ولا ســيما 

كبــار الســن والأطفــال وذوو الإعاقــة.

فــرض ضرائــب  المثــال،  ســبيل  علــى  الضريبــي،  الإصــلاح  تدابيــر  وتشــمل   5-11
أعلــى علــى شــرائح الدخــل العليــا وأصحــاب الثــروات؛ وفــرض ضرائــب علــى بعــض 
المعامــلات الماليــة؛ وتدعيــم الوعــاء الضريبــي؛ وتحســين تحصيــل الضرائــب، وتعزيــز 
كفــاءة إدارة الضرائــب، ومكافحــة التهــرب مــن دفــع الضرائــب وتجنبهــا. ووضــع ضوابــط 
تنظيميــة علــى المســتوى الدولــي أو الثنائــي أو الإقليمــي أمــر بالــغ الأهميــة لتحقيــق 
الكفــاءة فــي مكافحــة التهــرب مــن دفــع الضرائــب وتجنبهــا والتحايــل عليهــا والتدفقــات 
الماليــة غيــر المشــروعة. وينبغــي لجميــع الــدول أن تدعــم القواعــد والاتفاقــات العالميــة 
لمنــع تجنــب دفــع الضرائــب والتهــرب منهــا علــى المســتوى الدولــي. وفــي هــذا الصــدد، 
لا بــد مــن ضمــان فعاليــة اتفاقــات التبــادل التلقائــي للمعلومــات عــن الحســابات الماليــة 
لإقــرار المســتفيد النهائــي مــن معاملــة تجاريــة وتحديــد المســؤوليات فــي حالــة فقــدان 
والاطــلاع  الكاملــة  المشــاركة  كفالــة  وينبغــي  الحقــوق.  لضمــان  مفيــدة ولازمــة  مــوارد 

الكامــل علــى تلــك المعلومــات لجميــع البلــدان)18(.

11-6 ويتعيــن أن تكــون عمليــات صنــع القــرار المتعلقــة بالسياســات الماليــة والضريبيــة 
واســع  وشــفاف  تشــاوري  اجتماعــي  حــوار  علــى  يقــوم  حقيقــي  عــام  لنقــاش  مفتوحــة 
النطــاق وشــامل للجميــع، وينبغــي أن يتضمــن مجموعــة واســعة مــن النظريــات والشــواهد 
الاقتصاديــة، معربــاً عنهــا بلغــة مفهومــة للجمهــور. وتنطبــق هــذه الشــروط أيضــاً علــى 
الإعفــاءات الضريبيــة )بمــا فــي ذلــك الاســتثناءات الضريبيــة والتخفيضــات والائتمانــات 
والامتيــازات، والمعــدلات التفضيليــة أو تأجيــل الالتزامــات الضريبيــة(، التــي تحــد مــن 

الإيــرادات العامــة التــي يمكــن تحصيلهــا مــن الضرائــب.

11-7 والمصــارف المركزيــة هــي مــن مؤسســات الدولــة، وهــي بذلــك ملزمــة بامتثــال 
المتعلقــة  الأهــداف  تكــون  أن  ويلــزم  الإنســان.  لحقــوق  الدوليــة  والمعاييــر  القوانيــن 
بالتضخــم والعمالــة، فــي جملــة أهــداف أخــرى، متوافقــة مــع التزامــات الدولــة فــي مجــال 

حقــوق الإنســان مــن أجــل تفــادي أي تدابيــر تراجعيــة غيــر جائــزة.

11-8 وعلــى الســلطات التــي تنســق تدابيــر واســعة النطــاق مــن أجــل تثبيــت اســتقرار 
القطــاع المالــي وكذلــك الســلطات التــي تختــار ألا تفعــل شــيئاً يُذكــر لمعالجــة أزمــة 
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الديــون الســيادية أن تبيــن مــا إذا كان مــن شــأن اســتراتيجياتها أن تســاعد علــى حمايــة 
حقــوق الإنســان واحترامهــا ومــدى نجاحهــا فــي ذلــك.

11-9 وكثيــراً مــا تعــد مراكمــة احتياطيــات النقــد الأجنبــي وفــرض قيــود علــى تدفقــات 
أن  غيــر  فعالــة.  نقديــة  سياســات  والخارجــة  الداخلــة  الأجــل  القصيــرة  المــال  رؤوس 
مراكمــة احتياطيــات ضخمــة مــن النقــد الأجنبــي تتجــاوز تلــك الموصــى بهــا فــي قواعــد 
المؤسســات الماليــة الدوليــة، بمــا يــؤدي إلــى تراكــم احتياطيــات كبيــرة غيــر مســتخدمة 
للدولــة، ولا  الفوريــة  تنبغــي موازنتــه مــع الاحتياجــات  أمــر  في المصــارف المركزيــة، 
ســيما من منظــور الاســتثمار الاجتماعــي وحقــوق الإنســان. ومــن ناحيــة أخــرى، يمكــن 
أن يفســح الحــد مــن تحــركات المضاربــة الماليــة مجــالًا لاتبــاع سياســات ترمــي إلــى 

تيســير إعمــال حقــوق الإنســان.

11-10 وينبغــي أن يكــون لــدى الــدول نظــام للإنقــاذ المالــي وتشــكيل أســعار الفائــدة 
يخضــع لنقــاش ديمقراطــي ويتســم بالشــفافية وراســخ قانونــاً. وينبغــي للــدول أن تســتخدم 
والمحليــة  العالميــة  الماليــة  للأســواق  المناســب  التنظيــم  لضمــان  الأدوات  مــن  مزيجــاً 
بهــدف كبــح النمــو الائتمانــي المفــرط. وينبغــي أن يشــمل هــذا المزيــج تدابيــر تحوطيــة 

وتحليــلًا للقــدرة علــى تحمــل الديــون وضوابــط علــى رؤوس الأمــوال)19(. 

11-11 وينبغــي للــدول أن تنظــر فــي احتمــال تأثيــر الإصلاحــات الاقتصاديــة المقترحــة 
تأثيــراً مباشــراً فــي قــدرة الدولــة علــى التصــدي للأوضــاع الإيكولوجيــة الوطنيــة والعتبــات 
البيئيــة العالميــة المهمــة التــي تمــس إعمــال حقــوق الإنســان أو فــي احتمــال تقليصهــا 

تلــك القــدرة. 

المبــدأ 12 - القــدرة علــى تحمــل الديــون وتخفيــف عــبء الديون وإعادة هيكلتها

ينبغــي أن يشــمل التحليــل المســتقل للقــدرة علــى تحمــل الديــون تقييمــات للأثــر فــي 
حقــوق الإنســان. وينبغــي اســتخدام نتائــج تقييمــات الأثــر فــي حقــوق الإنســان فــي 
ــف عبئهــا ومفاوضــات إعــادة هيكلتهــا،  ــون وبرامــج تخفي ــه اســتراتيجيات الدي توجي
بحيــث يمكــن إطــلاق هــذه المفاوضــات عنــد الوقــوف علــى آثــار ضــارة فعليــة أو 
محتملــة. ويمكــن أن تســاهم عمليــات مراجعــة حســابات الديــون بمعلومــات قيّمــة فــي 

إجــراء هــذه التقييمــات. 
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الشرح

12-1 غالبــاً مــا تكــون برامــج التكيــف الهيكلــي موجهــة حصــراً نحــو تحقيــق أهــداف 
ماليــة قصيــرة الأجــل مــن أجــل اســتعادة القــدرة علــى تحمــل الديــون. ولا يــزال تحليــل 
القــدرة علــى تحمــل الديــون يســتند إلــى فهــم ضيــق للقــدرة علــى التحمّــل، إذ ينصــب 
تمويــل  إلــى  الحاجــة  دون  العــام  دينــه  تســديد  علــى  البلــد  قــدرة  علــى  أساســاً  تركيــزه 

العامــة. السياســة  فــي  إلــى تعديــلات رئيســية  اســتثنائي أو 

12-2 ويترتــب علــى ذلــك فــي بعــض الأحيــان أن رصيــداً مــن الديــن العــام يمكــن 
اعتبــاره "محتمــلًا" حتــى لــو كانــت خدمتــه تســتتبع عــدم امتثــال الدولــة التزاماتهــا فــي 
مجــال حقــوق الإنســان لأن المــوارد اللازمــة لخدمــة ديونهــا تحرمهــا مــن الأمــوال اللازمــة 
لإعمــال حقــوق الإنســان. فمدفوعــات خدمــة الديــون لا ينبغــي أن تمــس بتعزيــز حقــوق 

الإنســان وإعمالهــا علــى مــر الزمــن.

12-3 ويتضمن تعريف أشمل للقدرة على تحمل عبء الديون الاستدامة الاقتصادية 
والاجتماعيــة والبيئيــة، مــا يعنــي أن القــدرة علــى تحمــل الديــون لا تتحقــق إلا إذا كانــت 
خدمــة الديــون لا تــؤدي إلــى انتهــاكات لحقــوق الإنســان وكرامتــه، وكانــت لا تحــول دون 

تحقيــق الأهــداف الإنمائيــة الدوليــة.

12-4 ولا يمكن وصف الدين بأنه "محتمل" إذا أهُملت الأبعاد الاجتماعية والحقوقية 
للقــدرة علــى تحمــل الديــون. وعنــد تقديــر قــدرة الــدول المقترضــة علــى تســديد ديونهــا 
يتعيــن ضمــان تمكــن هــذه الــدول مــن الوفــاء فعليــاً بالتزاماتهــا بتعزيــز أهــداف التنميــة 

المســتدامة والإعمــال التدريجــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. 

القــرارات  اتخــاذ  علــى  المحتملــة  أو  الفعليــة  الضــارة  الآثــار  تحديــد  ويســاعد   5-12
المتعلقــة بتنقيــح شــروط تســديد الديــون، وبمقــدار التخفيــف مــن عــبء الديــون الــلازم 
وإعمالهــا،  وحمايتهــا  الإنســان  حقــوق  جميــع  باحتــرام  بالتزاماتهــا  الــدول  وفــاء  لكفالــة 

المختلفــة. الدائنيــن  فئــات  تتكبدهــا  التــي  الخســائر  وبحجــم وتوزيــع 

12-6 ومــن شــأن إجــراء تقييمــات منهجيــة ومســتقلة للأثــر فــي حقــوق الإنســان فــي 
إطــار الأنشــطة العاديــة لإدارة الديــون وتقييمــات القــدرة علــى تحمــل الديــون أن يدعــم 
أيضــاً الكشــف المبكــر عــن الحــالات التــي تــؤدي فيهــا العوائــق المفروضــة علــى الحيــز 
المالــي بســبب خدمــة الديــون إلــى تقويــض التزامــات الــدول فــي مجــال حقــوق الإنســان، 



24

ولا ســيما حقــوق النســاء وغيرهــا مــن الفئــات الضعيفــة. ومــن ثــم يمكــن أن تســاهم النتائــج 
فــي إعــادة هيكلــة الديــون فــي الوقــت المناســب، والتخفيــف مــن شــدة الآثــار الضــارة 

للأزمــات الاقتصاديــة فــي حقــوق الإنســان ومنعهــا.

12-7 ويجــدر بالملاحظــة بوجــه خــاص، فــي ســياق عمليــات الخصخصــة علــى ســبيل 
الذكــر لا الحصــر، أن الــدول ملزمــة بــأن تكفــل مراعــاة المخاطــر الماليــة لجميــع الديــون 
علــى النحــو الواجــب وإيرادهــا فــي الميزانيــة العموميــة وأن الدائنيــن مــن القطــاع الخــاص 
ملزمــون هــم أيضــاً بضمــان عــدم تقويــض هــذا الالتــزام الواقــع علــى أي نظيــر لهــم 
فــي القطــاع العــام. وينبغــي أن تكــون العمليــة والمعاييــر التــي تســير عليهــا الــدول فــي 
حســاب التأثيــر المالــي لبعــض مشــاريع الخصخصــة متوافقــة مــع أفضــل الممارســات 

المعتــرف بهــا فــي هــذا المجــال.

12-8 وينبغــي أيضــاً أن يتفــاوض الدائنــون والمدينــون علــى تخفيــف عــبء الديــون 
وإعــادة هيكلتهــا بهــدف دعــم توفيــر حيــز مالــي كــي تحفــظ الــدول قدرتهــا علــى الوفــاء 

بالتزاماتهــا فــي مجــال حقــوق الإنســان.

12-9 وضمــان مراعــاة نتائــج تقييمــات الأثــر بصفــة منهجيــة فــي إعــادة هيكلــة الديــون 
يعكــس المســؤولية المشــتركة للدائنيــن والمدينيــن عــن تحمــل أعبــاء الديــون الســيادية.

12-10 وينطــوي التقييــم البيئــي علــى تحليــل مــدى إلــزام مــوارد البلــد الطبيعية، ولا ســيما 
مــوارده الاســتراتيجية مثــل المعــادن والميــاه. ويجــب تحديــد مــدى التأثيــر الاجتماعــي 
والإصــلاح البيئــي وتغيــر المنــاخ فــي حــال وجــود مدفوعــات للديــن العــام اســتناداً إلــى 

اســتخراج المــوارد الطبيعيــة.

12-11 ويقــع علــى المقرضيــن واجــب مســتقل بــأن يضمنــوا، قــدر اســتطاعتهم، أن 
يــؤذَن للمســؤولين الحكومييــن إبــرام اتفاقــات بموجــب القانــون الداخلــي المنطبــق، وأن 

يكــون هــذا الترتيــب، إن تعــذر ذلــك، متســقاً مــع ذلــك القانــون.

خامســاً - الالتزامات الأخرى للدول والمؤسســات المالية الدولية والجهات الخاصة

المبدأ 13 - المســاعدة والتعاون الدوليان

يقــع علــى الــدول التــزام بتقديــم المســاعدة والتعــاون الدولييــن مــن أجــل تســهيل 
الإعمــال الكامــل لجميــع الحقــوق. ويشــمل هــذا الالتــزام احتــرام حقــوق النــاس خــار	 
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حدودهــا وحمايــة تمتعهــم بهــا. ويتطلــب ذلــك تجنــب أي ســلوك يُتوقــع منــه أن يمــس 
بتمتــع النــاس الذيــن يعيشــون خــار	 حدودهــا بحقــوق الإنســان، والإســهام فــي تهيئــة 
بيئــة دوليــة تفضــي إلــى إعمــال حقــوق الإنســان)20(، فضــلًا عــن إجــراء تقييمــات لمــا 

للقوانيــن والسياســات والممارســات مــن آثــار خــار	 الحــدود الوطنيــة)21(.

المبــدأ 14 - النفــوذ الخارجــي والحيز السياســاتي

لا ينبغــي للــدول والمؤسســات الماليــة الدوليــة أو الإقليميــة وســائر الجهــات الفاعلــة 
مــن الــدول وغيــر الــدول أن تمــارس نفــوذاً خارجيــاً لا مبــرر لــه علــى الــدول الأخــرى 
بحيــث تتمكــن مــن اتخــاذ خطــوات لوضــع وتنفيــذ برامــج اقتصاديــة باســتخدام حيزهــا 
السياســاتي)22( وفقــاً لالتزاماتهــا فــي مجــال حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك عنــد 
الاســتخدام  شــأن  ومــن  الماليــة.  أو  الاقتصاديــة  الأزمــات  مــع  التعامــل  محاولــة 
المنهجــي لتقييمــات الأثــر فــي حقــوق الإنســان القائمــة علــى الشــفافية والمشــاركة 
فــي وضــع برامــج الإصــلاح الاقتصــادي الملحقــة بالقــروض الدوليــة أن يســهم فــي 
دعــم تنفيــذ الــدول المدينــة برنامجــاً للتعاطــي مــع الأزمــات بمنــأى عــن ضغــوط 
ــاً علــى نحــو يتيــح لهــا  خارجيــة لا مبــرر لهــا وإظهــار امتلاكهــا زمــام الأمــور وطني

ــة. ــوق الإنســان والبيئ ــي حق ــي مجال ــا ف ــاء بالتزاماته بالوف

الشرح

14-1 يُقصــد بالنفــوذ الخارجــي الــذي لا مبــرر لــه كل تدخــل مباشــر أو غيــر مباشــر 
فــي الشــؤون الاقتصاديــة للــدول باســتخدام تدابيــر اقتصاديــة و/أو سياســية يــراد بهــا 
حمــل هــذه الــدول علــى اعتمــاد سياســات اقتصاديــة معينــة أو انتــزاع مزايــا منهــا تقــوض 
قدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا باحتــرام حقــوق الإنســان وحمايتهــا وإعمالهــا. ويمكــن أن 
تشــمل التدابيــر الاقتصاديــة شــروطاً مرتبطــة ببرامــج المســاعدة الماليــة وشــروطاً ضمنيــة 

تحــث عليهــا بصفــة غيــر رســمية مؤسســات دوليــة أو إقليميــة.

مــن  ذلــك  غيــر  أو  ديــون  أزمــة  أعقــاب  فــي  تواجــه صعوبــات  التــي  والــدول   2-14
الأوضــاع الاقتصاديــة الســيئة قــد يتعــذر عليهــا مؤقتــاً الاســتفادة مــن بعــض مصــادر 
الأمــوال. وفــي هــذه الحــالات، تقــع علــى عاتــق المقرضيــن المتبقيــن مســؤولية عــدم 
اســتخدام قدرتهــم التفاوضيــة المعــززة لممارســة نفــوذ علــى المقتــرض بمــا يــؤدي إلــى 
انتهــاكات لحقــوق الإنســان. بــل تقــع علــى المقرضيــن فــي واقــع الأمــر مســؤولية إضافيــة 

فيمــا يخــص تأثيــر قروضهــم وشــروطها فــي حقــوق الإنســان.
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14-3 وينبغــي أن تكــون الــدول قــادرة أيضــاً علــى وضــع وتنفيــذ سياســات اقتصاديــة، 
فــي مجــال  الماليــة والاقتصاديــة، وفقــاً لالتزاماتهــا  التصــدي للأزمــات  ذلــك  فــي  بمــا 
حقــوق الإنســان. وعنــد اضطلاعهــا بذلــك، ينبغــي ألا تتعــرض لأي نفــوذ لا مبــرر لــه 
مــن الشــركات أو مــن الجهــات التــي تعمــل لتدعيــم مصالحهــا والتــي تســعى إلــى تغليــب 
المصالــح الاقتصاديــة للشــركات علــى إعمــال حقــوق الإنســان أو علــى الســلامة البيئيــة 
اللازمــة لإعمالهــا، أو إلــى تعطيــل تلــك الحقــوق. ويجــب أن تتخــذ الــدول إجــراءات 
لتحديــد ومنــع حــالات تضــارب المصالــح عــن طريــق وضــع إطــار تنظيمــي يكفــل، فــي 
جملــة أمــور، شــفافية التعامــلات ذات الصلــة والمســاءلة عنهــا. ويمكــن أن يشــمل هــذا 

الإطــار التنظيمــي لوائــح تنظيميــة بشــأن تمويــل الأحــزاب السياســية ومنــع الفســاد.

14-4 وينبغــي أن تســن الــدول المضيفــة قوانيــن خاصــة بالاســتثمارات الأجنبيــة تشــمل 
التــزام المســتثمرين بإجــراء تقييمــات للأثــر فــي حقــوق الإنســان يُعهــد بهــا إلــى كيانــات 
والمســتثمرون  المضيفــة  الــدول  تتعهــد  أن  وينبغــي  وشــاملة.  شــفافة  بطريقــة  محايــدة 
باســتخدام هــذه التقييمــات وســيلةً لتعزيــز اســتدامة الاســتثمارات وتأثيرهــا الإنمائــي بحيــث 

تعــود بالنفــع علــى جميــع الجهــات صاحبــة المصلحــة، بمــن فــي ذلــك المســتثمرون.

المبــدأ 15 - التزامــات الجهــات الدائنــة والمانحــة مــن القطاع العام

ينبغــي للمؤسســات الماليــة الدوليــة والجهــات المقرضــة الثنائيــة والجهــات المانحــة 
لسياســات  ومقترحاتهــا  معاملاتهــا  أحــكام  تــؤدي  ألا  تفــل  أن  العــام  القطــاع  مــن 
الإصــلاح وشــروطها لتقديــم الدعــم المالــي إلــى تقويــض قــدرة الدولــة المقترضــة/
المســتفيدة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا باحتــرام حقــوق الإنســان وحمايتهــا وإعمالهــا)23(.

وينبغــي للــدول، ســواءٌ تصرفــت منفــردة أو فــي إطــار المؤسســات الماليــة الدوليــة، 
وكذلــك ينبغــي للمؤسســات الماليــة الدوليــة نفســها، ألا تجبــر الــدول المقترضــة/

المســتفيدة علــى التهــاون فــي الوفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة فــي مجــال حقــوق الإنســان 
أو الإســهام فــي هــذا التهــاون، بصفــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة. ونتيجــةً لذلــك، يقــع 
علــى المؤسســات الماليــة الدوليــة وعلــى الجهــات المقرضــة الثنائيــة وغيرهــا مــن 
الجهــات المانحــة مــن القطــاع العــام، عنــد منــح قــرض أو تقديــم مشــورة سياســاتية 
فــي ســياق تدابيــر الإصــلاح الاقتصــادي، التــزامٌ بتقييــم أثــر تلــك التدابيــر فــي حقــوق 

الإنســان. 
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الشرح

15-1 ينبغــي أن تكــون تقييمــات الأثــر فــي حقــوق الإنســان عنصــراً إلزاميــاً فــي تصميــم 
الإنســان.  حقــوق  انتهــاكات  لتفــادي  الاقتصــادي  والإصــلاح  التكيــف  برامــج  جميــع 
الماليــة  المؤسســات  مــع  التــي توضــع بالاشــتراك  البرامــج  ذلــك أيضــاً علــى  وينطبــق 
الدوليــة والجهــات المقرضــة الثنائيــة والجهــات المانحــة مــن القطــاع العــام فــي ســياق 
أنشــطة إدارة الديــون والمســاعدة الماليــة. وينبغــي إخضــاع جميــع التدابيــر المقترحــة 
وشــروط القــروض لتقييــم أثرهــا فــي حقــوق الإنســان. وينبغــي إعــداد هــذه التقييمــات قبــل 
إبــرام الاتفاقــات وفــي وقــت مناســب للتأثيــر فــي نتائــج المفاوضــات، وينبغــي أن تشــمل 
علــى  العاجلــة  الحــالات  وفــي  عــادةً.  المهمشــة  الفئــات  فــي  السياســات  تحليــلًا لأثــر 
الأقــل، ينبغــي النظــر فــي أدوات مرنــة تتيــح حيــزاً كافيــاً لوضــع تدابيــر تكيــف ملائمــة 
تحتــرم حقــوق الإنســان. وينبغــي إضافــة بنــود تحلّــل فيمــا يتعلــق بشــروط معينــة فــي 

د فيهــا آثــار ضــارة فعليــة أو محتملــة فــي حقــوق الإنســان. الحــالات التــي تحــدَّ

15-2 وتشــمل الالتزامــات المذكــورة فــي الفقــرة الســابقة، علــى ســبيل المثــال، المشــاركة 
فــي برامــج تخفيــف عــبء الديــون ومفاوضــات إعــادة هيكلتهــا بحســن نيــة عــن طريــق 
عمليــة رســمية مــن التــداول فــي شــأن السياســات والحــوار الاجتماعــي)24(. وهــي تشــمل 
أيضــاً الســعي الحثيــث إلــى إبــرام اتفاقــات بشــأن الديــون تكــون مســتدامة ماليــاً وتحتــرم 
حقــوق الإنســان. وينبغــي أن يمتنــع الدائنــون عــن أي ســلوك افتراســي أو معــوّق يمكــن 
أن يجبــر الــدول علــى التصــرف بمــا يخالــف التزاماتهــا المتعلقــة بحقــوق الإنســان مــن 
أجــل تســديد ديونهــا أو يؤثــر تأثيــراً مباشــراً فــي قــدرة الــدول علــى الوفــاء بهــذه الالتزامــات.

ممارســة  أو  الأفعــال  عــن  المســؤولية  مــن  تتنصــل  أن  الــدول  تســتطيع  ولا   3-15
الوظائــف التــي فوضتهــا إلــى مؤسســات دوليــة أو جهــات خاصــة )أي التمويــل المختلــط 
والخصخصــة(: لا يجــوز التــذرع بالتفويــض للتخلــف عــن الامتثــال لالتزامــات حقــوق 

الإنســان، وإنــكار امتــداد هــذه الالتزامــات خــارج الحــدود الإقليميــة.

العــام،  القطــاع  الثنائييــن وغيرهــم مــن المانحيــن مــن  15-4 وتقــع علــى المقرضيــن 
بما فــي ذلــك المؤسســات الماليــة المضمونــة مــن الحكومــة أو المؤسســات الخاصــة التــي 
تقديــم القــروض بضمانــات حكوميــة التزامــات فــي مجــال حقــوق الإنســان تتجــاوز الحــدود 

الإقليميــة وتنظــم قراراتهــا فــي ســياق تدابيــر الإصــلاح الاقتصــادي للــدول المعنيــة.
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المبــدأ 16 - التزامــات الدائنيــن مــن القطاع الخاص

لا ينبغــي للدائنيــن مــن القطــاع الخــاص، عنــد التفــاوض علــى المعامــلات مــع الــدول 
أو الكيانــات العامــة الأخــرى، بمــا فــي ذلــك اتخــاذ القــرارات فــي ســياق الإصلاحــات 
حقــوق  باحتــرام  بالتزاماتهــا  الوفــاء  علــى  الدولــة  قــدرة  يقوضــوا  أن  الاقتصاديــة، 
الإنســان وحمايتهــا وإعمالهــا. وينبغــي أن يعمــد هــؤلاء الدائنــون، فــي جملــة أمــور، 
إلــى تقييــم تأثيــر أفعالهــم وكذلــك الأنشــطة التــي يمولونهــا فــي حقــوق الإنســان، مــا 
لــم يتثبتــوا مــن أن الــدول المدينــة أو المؤسســات الماليــة الدوليــة والإقليميــة أجــرت 
تقييمــات فعالــة، بمــا فــي ذلــك فيمــا يتعلــق بالمســاواة بيــن الجنســين والتأثيــر البيئــي. 

الشرح

16-1 مــن أجــل تحديــد الآثــار الضــارة بحقــوق الإنســان المترتبــة علــى أفعــال معينــة أو 
علــى الامتنــاع عــن أفعــال معينــة ومنعهــا والتخفيــف منهــا، ينبغــي أن يجــري الدائنــون 
مــن القطــاع الخــاص تقييمــات للأثــر فــي حقــوق الإنســان. وينبغــي التوســع فــي هــذا 
الشــرط فــي خطــط العمــل الوطنيــة المتعلقــة بمؤسســات الأعمــال وحقــوق الإنســان)25(.

16-2 وفيمــا يتعلــق بالمبــدأ 13 والفقــرة 15-3 مــن الشــرح، تتطلــب التزامــات الــدول 
المضيفــة ودول المنشــأ المتعلقــة بحمايــة حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك التزاماتهــا خــارج 
فــي حقــوق الإنســان  الســلبية  الوطنيــة، وضــع ضمانــات كافيــة ضــد الآثــار  الحــدود 

الناجمــة عــن ســلوك الشــركات الخاصــة.

16-3 وتشــمل التزامــات الدائنيــن مــن القطــاع الخــاص التــزام التصــرف بحســن نيــة، 
شــأنهم فــي ذلــك شــأن الدائنيــن مــن القطــاع العــام)26(. وبالإضافــة إلــى ذلــك، قــد تنتهــك 
مبــدأَ حســن النيــة هــذا الجهــاتُ الخاصــة التــي تقــدم مطالبــات غامضــة قائمــة علــى 
معاهــدات اســتثمار ضــد دول عاجــزة عــن تســديد ديونهــا، ولا ســيما إذا قُدمــت تلــك 
المطالبــات أمــلًا فــي انتــزاع تســويات أكثــر مؤاتــاة مــن بقيــة الدائنيــن و/أو المســتثمرين 

أو بقصــد ذلــك)27(.

سادســاً - تقييمات الأثر في حقوق الإنســان     

المبدأ 17 - أســاس وأغراض تقييم الأثر في حقوق الإنســان

الإصــلاح  سياســات  لأثــر  تقييمــات  الدائنــة  والجهــات  الــدول  تجــري  أن  ينبغــي 
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الاقتصــادي المدروســة والمتخــذة فــي مواجهــة الأزمــات الاقتصاديــة والماليــة الحــادة 
التــي يرجَــح أن تحــدث آثــاراً ضــارة بحقــوق الإنســان. وينبغــي أن تجــري الــدول 
أيضــاً تقييمــات منتظمــة ودوريــة لما يترتــب علــى عمليــات الإصــلاح الاقتصــادي 
فــي المــدى القصيــر والمتوســط والطويــل مــن أثــر فــي حقــوق الإنســان فــي الأطــوار 
الاقتصاديــة الأقــل صعوبــة. وينبغــي لتقييــم أثــر سياســات الإصــلاح الاقتصــادي فــي 

حقــوق الإنســان أن: 

يحفــز علــى تحــري وتحليــل مــدى مســاهمة التدابيــر المقترحــة، بالاقتــران مــع أ. 
التدابيــر والسياســات الاقتصاديــة الأخــرى الجــاري أو المــراد تنفيذهــا، فــي الوفاء 

بالتزامــات الدولــة فــي مجــال حقــوق الإنســان أو احتمــال تقويضهــا إياهــا؛

التدابيــر 	.  مــع  بالاشــتراك  المقترحــة،  التدابيــر  تؤثــر  أن  يمكــن  كيــف  يبيــن 
حقــوق  فــي  تنفيذهــا،  المــراد  أو  الجــاري  الأخــرى  الاقتصاديــة  والسياســات 
الإنســان للســكان عمومــاً، ولا ســيما أكثــر الأفــراد والفئــات حرمانــاً أو عرضــةً 

للخطــر؛

يحــدد أي تدابيــر تراجعيــة ظاهــرة الوجاهــة، فضــلًا عــن خيــارات السياســات 	. 
الاقتصاديــة البديلــة الأقــل تقييــداً لحقــوق الإنســان وتفــادي أي تراجــع غيــر 

ــز؛ جائ

اتســاق د.  لضمــان  والتخفيــف  الوقايــة  بتدابيــر  شــاملة(  )غيــر  قائمــة  يضــع 
سياســات الإصــلاح الاقتصــادي المدروســة مــع التزامــات الدولــة فــي مجــال 

الإنســان. حقــوق 

الشرح

17-1 تقييــم الأثــر فــي حقــوق الإنســان مســبقاً عمليــة منظمــة لاســتعراض الخيــارات 
السياســاتية البديلــة وتحليــل آثــار التدابيــر المقترحــة فــي حقــوق الإنســان)28(. وتســهم 
العمليــة فــي وضــع سياســات قائمــة علــى الأدلــة مــن خــلال توضيــح الآثــار فــي حقــوق 
الإنســان اســتناداً إلــى التجربــة التاريخيــة، وتوفــر أساســاً أمتــن للتنبــؤ بالآثــار المحتملــة 

وتقييــم آثــار تدابيــر الوقايــة والتخفيــف والتعويــض المقترحــة. 

17-2 وتقييمــات الأثــر فــي حقــوق الإنســان يمكــن أن توفــر أدلــة تجريبيــة لإجــراء 
تقييــم ســليم لمــدى تناســب وشــرعية التدابيــر الاقتصاديــة مــن منظــور حقــوق الإنســان، 
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وضمــان مراعــاة حقــوق المــرأة. ومــن ثــم، ينبغــي لجميــع الــدول أن تعــد تقييمــات للأثــر 
فــي حقــوق الإنســان لمعرفــة مــا إذا كانــت الإصلاحــات الاقتصاديــة قيــد النظــر تتفــق مــع 
التزاماتهــا فــي مجــال حقــوق الإنســان. وينبغــي أن تكــون قــرارات الــدول بشــأن السياســات 
الاقتصاديــة متســقة مــع نتائــج تقييمــات الأثــر فــي حقــوق الإنســان. وينبغــي نشــر هــذه 
التقييمــات علــى نطــاق واســع بأشــكال يســهل الاطــلاع عليهــا، ومناقشــتها مــع النــاس 

المتأثريــن، وينبغــي أن تتضمــن الخيــارات التــي نوقشــت واتُفــق عليهــا.

17-3 وتشــمل ســبل منــع الأزمــات الاقتصاديــة أو معالجتهــا، مثــلًا، تدابيــر مواجهــة 
التقلبــات الدوريــة، وتخفيــف عــبء الديــون تخفيفــاً كامــلًا أو جزئيــاً، وتعليــق تســديد 
مدفوعــات الدائنيــن فــي الأجــل المتوســط أو الطويــل، ومراجعــة السياســة الضريبيــة.

ذلــك  فــي  بمــا  السياســاتية،  الخيــارات  مختلــف  التحليــل  يشــمل  أن  وينبغــي   4-17
التخفيضــات فــي الميزانيــة والتدابيــر الضريبيــة الجديــدة والسياســات النقديــة وغيرهــا مــن 
تدابيــر التكيــف مــن قبيــل إلغــاء الضوابــط فــي ســوق العمــل، وهــي تدابيــر مــن شــأنها 
أن تؤثــر فــي الســكان، ولا ســيما الأشــخاص الذيــن عانــوا أو يُتوقــع أن يعانــوا مــن أثــر 
وحيــد أو تراكمــي للتدابيــر وكذلــك أشــد الفئــات ضعفــاً. وينبغــي أن تُســتخدم فــي التحليــل 
فــي ذلــك الأدوات  بمــا  الكميــة والنوعيــة،  مجموعــة متنوعــة مــن الأدوات والأســاليب 
فــي  المترتــب  للأثــر  متأنيــة  مقارنــة  تُجــرى  وأن  المشــاركة،  علــى  القائمــة  والأســاليب 
حقــوق الإنســان علــى الســيناريوهات المختلفــة، بمــا فــي ذلــك التخفيضــات فــي الميزانيــة 
والزيــادات الضريبيــة وتدابيــر مكافحــة التهــرب مــن دفــع الضرائــب وتجنبهــا، واســتعراض 

النفقــات الضريبيــة.

17-5 وإجــراء تحليــل يبحــث فــي توزيــع الآثــار المحتمــل )والتراكمــي( أمــر لا بــد منــه 
لضمــان عــدم تضــرر أشــد الفئــات ضعفــاً أكثــر مــن غيرهــا بالأزمــة بســبب ظــروف 
أقصــى  إلــى  الآثــار،  تلــك  مــن  بــل لضمــان حمايتهــا  محــددة،  ســياقية و/أو عالميــة 

ما تســمح بــه المــوارد المتاحــة مــن الدولــة والمجتمــع الدولــي.

17-6 ويقتضــي اتخــاذ تدابيــر فــي أوقــات الأزمــات الاقتصاديــة أن تــوازن الــدول بيــن 
أولويــات متنافســة وأن تقــدم تنــازلات مناســبة فــي ظــل ظــروف مــن الضغــط المالــي 
والسياســي والزمنــي يُحتمــل أن تكــون شــديدة. ومــن شــأن تقييــم الأثــر فــي حقــوق الإنســان 
التوجيــه  مــع  متماشــية  كانــت  إذا  الصعبــة  الخيــارات  تبريــر  علــى  الــدول  يســاعد  أن 
المعيــاري لحقــوق الإنســان وكانــت تهــدف إلــى تلافــي التدابيــر التمييزيــة والتقليــل إلــى 

أدنــى حــد مــن إحــداث آثــار غيــر متناســبة بيــن الســكان.
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17-7 وينبغــي أن تشــمل العمليــة أيضــاً وضــع سياســات اقتصاديــة تمنــع الآثــار أو 
تخفــف مــن حدتهــا أو توفــر أشــكالًا مــن جبــر الضــرر )منهــا التعويــض مثــلًا( إذا تعــذّر 
تجنــب تلــك الآثــار، مــع المراعــاة الشــاملة لجميــع التدابيــر المتخــذة للتصــدي للأزمــات. 
بتراكمهــا  تؤثــر  التــي  التدابيــر  مــن  مجموعــة  علــى  للأزمــات  التصــدي  ينطــوي  وقــد 
واجتماعهــا فــي الســكان قاطبــةً. وينبغــي أن تــؤدي التدابيــر السياســاتية فعــلًا إلــى حمايــة 

جميــع حقــوق الإنســان لــكل النــاس، ولا ســيما أشــد الفئــات ضعفــاً.

17-8 ويتعيــن أن تتضمــن تقييمــات أثــر الإصلاحــات الاقتصاديــة فــي حقــوق الإنســان 
أن  ويمكــن  فيهــا.  ومنفــذة  صلــة  ذات  لمجــالات  مصممــة خصيصــاً  تكميليــة  أدوات 
أُجــري علــى نحــو صحيــح، تقييمــاً  فــي حقــوق الإنســان، إذا مــا  يشــمل تقييــم الأثــر 
للآثــار التنظيميــة والبيئيــة والاجتماعيــة، وينبغــي أن يتضمــن تحليــلًا للميزانيــة قائمــاً 
علــى حقــوق الإنســان. فعلــى ســبيل المثــال، عنــد إجــراء تقييــم للأثــر فــي حقــوق الإنســان 
عمــلًا بهــذه المبــادئ التوجيهيــة، يجــب إدراج الاســتدامة الماليــة والاقتصاديــة لاتفاقــات 
التجــارة و/أو الاســتثمار. ويلاحَــظ بوجــه خــاص أن الامتثــال للالتزامــات المفروضــة 
بموجــب اتفاقــات التجــارة و/أو الاســتثمار أمــر يكفلــه عــادةً التهديــد بعقوبــات اقتصاديــة 
أو بتعويضــات تــأذن بهــا أو تمنحهــا آليــة لتســوية المنازعــات الخاصــة باتفــاق معيــن 
أن  يمكــن  الــذي  للأثــر  الاهتمــام  إيــلاء  مــن  بــد  لا  ولذلــك  دوليــة،  تحكيــم  أو هيئــة 
تحدثــه التزامــات الإنفــاذ هــذه، بمــا فــي ذلــك أثرهــا التراكمــي المحتمــل، فــي الميزانيــات 

العامــة)29(.

المبــدأ 18 - التقييمــات المســبقة واللاحقة

ينبغــي أن تشــكل تقييمــات الأثــر فــي حقــوق الإنســان جــزءاً اعتياديــاً مــن عمليــات 
صنــع القــرار فيمــا يتعلــق بسياســات الإصــلاح الاقتصــادي أو شــروط الإقــراض، 
وينبغــي الاضطــلاع بهــا علــى فتــرات منتظمــة. وينبغــي إجــراء هــذه التقييمــات مســبقاً 
- لتقييــم الآثــار المتوقعــة للتغييــرات المقترحــة فــي السياســات - ولاحقــاً - أي النظــر 
إلــى الــوراء لتقييــم الآثــار الفعليــة المترتبــة علــى تغييــر السياســات وعلــى تنفيذهــا. 

الشرح

فــي  اعتياديــاً  فــي حقــوق الإنســان عنصــراً  الأثــر  تقييمــات  تكــون  ينبغــي أن   1-18
مــن  السياســات،  اســتمرارية  فــي  إدراجهــا  وينبغــي  الاقتصــادي.  الإصــلاح  سياســات 
التصميــم إلــى الرصــد إلــى التنفيــذ. وينبغــي البــدء بهــا فــي أبكــر وقــت ممكــن فــي عمليــة 
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صنــع السياســات بحيــث يمكــن أن تؤثــر فــي اختيــار السياســات البديلــة، وقبــل إبــرام 
اتفاقــات بشــأن البرامــج مــع الدائنيــن فــي وقــت مناســب للتأثيــر فــي نتائــج المفاوضــات. 
وينبغــي اســتخدامها فــي النظــر إلــى الــوراء وتقييــم التدابيــر القصيــرة الأجــل التــي اتُخــذت 
فعــلًا، واقتــراح التعديــلات اللازمــة، فضــلًا عــن تقديــم أدلــة للمضــي فــي التخطيــط علــى 

المــدى المتوســط والطويــل.

18-2 وفــي ســياق أزمــة ماليــة أو اقتصاديــة حــادة تضطــر فيهــا الحكومــة إلــى اتخــاذ 
قــرارات تحــت ضغــوط زمنيــة شــديدة، قــد يتعــذر علــى الدولــة إجــراء تقييــم دقيــق للأثــر 
الحــالات،  هــذه  وفــي  للأزمــة.  فــي طريقــة تصديهــا  البــت  قبــل  الإنســان  حقــوق  فــي 
تضطــر الحكومــة إلــى إتمــام تقييــم الأثــر فــي حقــوق الإنســان ونشــره إلــى أقصــى حــد 
ممكــن فــي ظــل الظــروف القائمــة قبــل اتخــاذ أي قــرارات أو إجــراءات سياســاتية. وينبغــي 
للحكومــة أيضــاً )أ( أن تشــرح علنــاً أســباب عــدم قدرتهــا علــى إجــراء تقييــم مســبق كامــل 
للأثــر؛ )ب( وأن تجــري تقييمــاً لاحقــاً كامــل الامتثــال للأثــر فــي حقــوق الإنســان حالمــا 
تســمح الظــروف بذلــك؛ )ج( وأن تتخــذ خطــوات لمعالجــة جميــع الآثــار الضــارة بحقــوق 

الإنســان المحــددة فــي أي مــن تقييمــي الأثــر فــي أبكــر وقــت ممكــن.

18-3 وفيمــا يخــص الإصلاحــات علــى المــدى المتوســط والطويــل، مــن شــأن تقييــم 
الأثــر فــي حقــوق الإنســان أن يســاعد الــدول والمؤسســات الماليــة الدوليــة علــى إيجــاد 
قــدرات للتكيــف مــع التغييــرات اللازمــة فــي الاقتصــاد، بغيــة التصــدي علــى نحــو أفضــل 
للأزمــة الاقتصاديــة والماليــة التاليــة وضمــان إحســاس قــوي بالإدمــاج الاجتماعــي. وهــذا 
أمــر مهــم جــداً للمــرأة فــي الحــالات التــي تُســتبعد فيهــا عــادةً مــن صنــع القــرار. وسيســهم 
التدقيــق المتعمــق والموثــق جيــداً أيضــاً فــي اتخــاذ الدولــة نفســها أو دول أخــرى قــرارات 

قائمــة علــى الأدلــة فــي أزمــات المســتقبل. 

18-4 وطــوال الــدورة السياســاتية، ينبغــي تقييــم برامــج الإصــلاح الاقتصــادي وفــق 
مــا إذا كانــت قــد كفلــت توزيعــاً عــادلًا ومنصفــاً لأعبــاء التكيــف الاجتماعــي، وليــس 
القــدرة علــى  الميزانيــة واســتعادت  فــي  العجــز  قــد خفضــت  كانــت  إذا  مــا  وفــق  فقــط 
تحمــل الديــون أو النمــو الاقتصــادي. وهــذه التقييمــات ينبغــي أن تقيــم مقــدار الحمايــة 
التــي وفرتهــا برامــج الإصــلاح لحقــوق الإنســان، ولا ســيما حقــوق الفئــات الضعيفــة أو 

المعرضــة لآثــار أشــد، وأن تحــدد الثغــرات التــي ينبغــي معالجتهــا.

18-5 ولا ينبغي أن تقتصر تقييمات الأثر في حقوق الإنسان على النظر في الآثار 
الضــارة المحتملــة أو الفعليــة فــي حقــوق الإنســان، بــل ينبغــي أيضــاً أن تُســتخدم فــي 
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تحديــد الخطــوات اللازمــة للنهــوض بالتمتــع بحقــوق الإنســان والفــرص المتاحــة للجهــات 
المســؤولة لتدعيــم إعمــال حقــوق الإنســان فــي إطــار تنفيــذ الإصلاحــات الاقتصاديــة.

18-6 ويتســم بنــاء القــدرات علــى إجــراء تقييمــات حقــوق الإنســان بأهميــة حاســمة لأنــه 
ســيقلل الوقــت الــذي يســتغرقه التقييــم ويزيــد قابليتــه للتنبــؤ ويخفــض تكلفتــه، وسيســاعد 
إعــداد  يضمــن  بنــاءً  النظــم  تبنــي  أن  للحكومــات  وينبغــي  وأشــمل.  أدق  جعلــه  علــى 
البيانــات والمعلومــات اللازمــة ونشــرها والعمــل الوثيــق مــع أعضــاء المجتمــع المدنــي فــي 
"الأوقــات الجيــدة" لتجهيزهــم للمشــاركة ســريعاً فــي تقييمــات الأثــر فــي حقــوق الإنســان 

عنــد اللــزوم، ســواءٌ علــى أســاس منتظــم أو اســتثنائي. 

المبدأ 19 - المشــاركة

ينبغــي أن يكــون الحــق فــي المشــاركة جــزءاً لا يتجــزأ مــن عمليــة تقييــم الأثــر فــي 
حقــوق الإنســان. وينبغــي أيضــاً أن يكــون هــذا الحــق محوريــاً لــدى النظــر فــي 
الخيــارات السياســاتية، وفــي الوثيقــة )الوثائــق( الختاميــة )نشــر المعلومــات ونتائــج 
التقييــم والإبــلاغ عنهــا(، وفــي تنفيــذ التدابيــر السياســاتية، وفــي رصــد أثــر تلــك 

التدابيــر.

الشرح

19-1 عنــد صياغــة التدابيــر التــي تســتدعي تقييــم الأثــر فــي حقــوق الإنســان، يجــب 
علــى الــدول والمؤسســات الماليــة الدوليــة أن تتوخــى وتلتمــس حــواراً وطنيــاً علــى أوســع 
نطــاق ممكــن، بمشــاركة فعالــة ومناســبة التوقيــت ومجديــة مــن كل الأفــراد والجماعــات، 
بمــا فــي ذلــك الفئــات المهمشــة والفئــات المعرضــة بوجــه خــاص لعوامــل الضعــف بســبب 
هــذه السياســات. ولمــا كنــت النســاء والأطفــال وذوو الإعاقــة غيــر ممثَليــن تمثيــلًا كافيــاً 
بوجــه عــام فــي المجاليــن السياســي والاقتصــادي كليهمــا، وجــب بــذل جهــود خاصــة 
لضمــان قدرتهــم علــى المشــاركة فــي تقريــر التدابيــر اللازمــة باســتخدام أســاليب مبتكــرة 
بأوســع  الفاعلــة  والجهــات  المدنــي  المجتمــع  لمنظمــات  تُتــاح  أن  وينبغــي  للمشــاركة. 

معانيهــا قنــوات كافيــة ومناســبة التوقيــت للمشــاركة.

بشــكل  معهــا  والتشــاور  الحكومــة  مســتويات  مختلــف  إعــلام  أيضــاً  وينبغــي   2-19
كاف، وينبغــي اتبــاع قنــوات الاتصــال والإعــلام المناســبة، بمــا فــي ذلــك داخــل الفــروع 
التشــريعية والآليــات الإداريــة القائمــة للتفاعــل بيــن مختلــف مســتويات الحكــم المحليــة 

الوطنيــة. ودون 



34

19-3 ولــن تتأتــى المشــاركة الحقيقيــة إلا إذا قدمــت الحكومــات فــي الوقــت المناســب 
معلومــات شــاملة يســهل الاطــلاع عليهــا عــن جميــع جوانــب الماليــة العامــة، بمــا فــي 
ذلــك الميزانيــات والأداء علــى صعيــد الاقتصــاد الكلــي. وينبغــي للحكومــات أيضــاً أن 
ــداً  تقــدم مــا يكفــي مــن المبــررات لخياراتهــا السياســاتية إلــى الســكان بوجــه عــام، وتحدي

إلــى الفئــات التــي يُرجــح أن تتأثــر بالإصــلاح.

19-4 وينبغــي حمايــة عــدد مــن حقــوق الإنســان لضمــان المشــاركة الفعالــة والمجديــة، 
بمــا فــي ذلــك حريــة التعبيــر والاطــلاع علــى المعلومــات وحريــة الصحافــة والحــق فــي 

التجمــع الســلمي وحريــة تكويــن الجمعيــات.

وفقــاً  الاقتصــادي  الإصــلاح  تدابيــر  المختصــة  الهيئــات  تعتمــد  أن  وينبغــي   5-19
للإجــراءات التــي ينــص عليهــا القانــون الوطنــي. وينبغــي للبرلمــان أن يفحــص ويناقــش 
هــذه التدابيــر ليتســنى تحقيــق المشــاركة السياســية الفعالــة وإعمــال الضوابــط والموازيــن 

اللازمــة.

19-6 وعنــد التفكيــر فــي إصلاحــات ســوق العمــل، ينبغــي بــذل جهــود خاصــة مــن 
أجــل التشــاور، فــي أبكــر وقــت ممكــن، مــع النقابــات ورابطــات أربــاب العمــل المحليــة 
والوطنيــة، بالاســتعانة بالآليــات الوطنيــة للحــوار الاجتماعــي، إن وُجــدت. ولمــا كان أي 
إصــلاح لســوق العمــل يجــب أن يشــمل جهــوداً للتغلــب علــى الفصــل الجنســاني الأفقــي 
والرأســي، فــلا بــد أيضــاً مــن إشــراك ممثــلات عــن النســاء فــي هــذا الحــوار الاجتماعــي.

19-7 وينبغــي أن يبــدأ النقــاش والإشــراف العامــان بشــأن السياســات فــي أبكــر وقــت 
ممكــن وينبغــي أن ينطبقــا لا علــى السياســات والمبــادرات التــي تضطلــع بهــا الدولــة 
فــوق  المقرضــة  الجهــات  و/أو  المؤسســات  مــع  الاتفاقــات  علــى  أيضــاً  بــل  فحســب، 
الوطنيــة. وينبغــي مناقشــة مجموعــة الشــروط المرتبطــة ببرامــج المســاعدة الماليــة مناقشــةً 
مســتفيضة، وضمــان مشــاركة الســكان، وإخضاعهــا لرقابــة البرلمــان ومناقشــته إياهــا. 

المبــدأ 20 - الحصــول علــى المعلومات والشــفافية

بغيــة ضمــان الحــق فــي حريــة نقــل المعلومــات والتماســها وتلقيهــا، بطريقــة شــفافة، 
يتطلــب تقييــم أثــر الإصلاحــات الاقتصاديــة فــي حقــوق الإنســان طائفــة متنوعــة مــن 
البيانــات الكميــة والنوعيــة علــى الســواء. وينبغــي للــدول أن تســعى إلــى ضمــان 
توافــر تلــك المعلومــات وســهولة الاطــلاع عليهــا وتوصيلهــا فــي الوقــت المناســب 
وبطريقــة شــفافة، وضمــان أن يســاعد تحليلهــا علــى فهــم تبعــات وآثــار سياســات 

الإصــلاح الاقتصــادي. 
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نقــل  فــي حريــة  الحــق  العالميــة والإقليميــة  20-1 لا تكفــل معاييــر حقــوق الإنســان 
المعلومــات فحســب، بــل تكفــل أيضــاً الحــق فــي حريــة التماســها وتلقيهــا كجــزء مــن 

التعبيــر. حريــة 

20-2 والعقبــات التــي تعتــرض الحصــول علــى المعلومــات يمكــن أن تقــوض التمتــع 
الاقتصاديــة  الحقــوق  إلــى  بالإضافــة  الســواء،  علــى  والسياســية  المدنيــة  بالحقــوق 
والاجتماعيــة والثقافيــة. والشــروط الأساســية للحكــم الديمقراطــي، مــن قبيــل الشــفافية 
أو مســاءلة الســلطات العامــة أو تشــجيع التشــارك فــي عمليــات صنــع القــرار، لا يمكــن 

تحقيقهــا عمليــاً دون توفيــر فــرص كافيــة للحصــول علــى المعلومــات.

20-3 ويلــزم تقييــم صحــة ومصداقيــة البيانــات التــي يتــم جمعهــا علــى ضــوء معاييــر 
واضحــة وشــفافة تعكــس مبــادئ عــدم التمييــز والمســاواة والإشــراك والمشــاركة. ومــن أجــل 
ضمــان الامتثــال لمــا تنطــوي عليــه حقــوق الإنســان مــن متطلبــات عــدم التمييــز، وإيــلاء 
الاهتمــام الواجــب لحالــة الفئــات المعرَّضــة للتهميــش أو الضعــف، مــن الضــروري أن 
توفــر المؤشــرات المســتخدمة معلومــات مصنفــة بحســب نــوع الجنــس والإعاقــة والفئــة 
العمريــة والمنطقــة والأصــل الإثنــي وشــريحة الدخــل وأي أســس أخــرى تعتبــر وجيهــة، 

بالاســتناد إلــى تحديــد ســياقي للفئــات المعرَّضــة للتهميــش علــى مســتوى قطــري)30(.

20-4 ويوجــد عــدد مــن الطرائــق للتحليــل الكمــي. ويمكــن الأخــذ بنُهــج متطــورة لنمذجــة 
الآثــار التوزيعيــة باســتخدام التقســيمات الخمســية والعشــرية لمســتويات الدخــل. ومــن 
أجــل ضمــان الامتثــال لمــا تنطــوي عليــه حقــوق الإنســان مــن متطلبــات عــدم التمييــز، 
وإيــلاء الاهتمــام الواجــب لحالــة الفئــات المعرَّضــة للتهميــش أو الضعــف، مــن الضــروري 
أن توفــر تلــك المؤشــرات معلومــات مصنفــة تتماشــى مــع مــا ورد فــي الفقــرة الســابقة. 
وهــذه المعاييــر المســتخدمة فــي تقييــم الأثــر فــي حقــوق الإنســان يتعيّــن أن تكــون قابلــة 
للتكيُّــف مــع مســتويات، قــد تتفــاوت، مــن توافــر البيانــات والقــدرة العامــة علــى إجــراء 
تقييــم للأثــر فــي حقــوق الإنســان، بحيــث يمكــن اســتخدام هــذه الأداة فــي مجموعــة أوســع 

مــن الظــروف.

20-5 وتتضمــن خطــة التنميــة المســتدامة لعــام 2030 عــدداً كبيــراً مــن المؤشــرات. 
ويلــزم وجــود بيانــات موثوقــة ومصنَّفــة بغيــة تعزيــز النمذجــة أو علــى الأقــل للاســتعانة 
بهــا فــي إجــراء تحليــل أكثــر تفصيــلًا. وفــي حيــن أن مؤشــرات أهــداف التنميــة المســتدامة 
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قــد لا تكــون بالضــرورة قائمــة علــى الحقــوق، والبيانــات الناتجــة عــن ذلــك قــد لا توفــر 
نظــرة عامــة شــاملة إلــى جميــع جوانــب حقــوق الإنســان، فــإن عمليــات جمــع البيانــات 
هــذه يمكــن أن تكــون بمثابــة مصــدر معلومــات تكميليــة مفيــد لمَــن يعملــون فــي ســياق 
تقييــم الأثــر فــي حقــوق الإنســان. غيــر أن صلاحيــة البيانــات المبلغــة مــن خــلال عمليــة 
أهــداف التنميــة المســتدامة ينبغــي فحصهــا فحصــاً متأنيــاً قبــل الاعتمــاد عليهــا فــي اتخــاذ 

القــرارات ووضــع السياســات الاقتصاديــة.

الهادفــة  الدراســاتُ  كبيــرة  بأهميــة  تتســم  النوعيــة،  بالبيانــات  يتعلــق  وفيمــا   6-20
والاســتقصاءات والشــهادات والنظــر فــي أنــواع أخــرى مــن التحليــل تتعلــق بأمــور منهــا، 
إن توافــرت، الشــكاوى الإداريــة والســوابق القضائيــة والفقــه القانونــي بشــأن قضايــا فرديــة 
وجماعيــة، لأنهــا تعطــي أيضــاً لمحــة عــن نــوع الانتهــاكات والاتجاهــات والقيــود التــي 
تصــادَف لــدى التمــاس المســاعدة والتعويــض والعدالــة. وحتــى فــي الســياقات التــي تكــون 
فيهــا البيانــات المصنفــة متاحــة بســهولة، ينبغــي دائمــاً توضيحهــا ببيانــات نوعيــة عــن 

حــالات التمييــز.

20-7 ويتعيــن فــي التحليــلات النوعيــة ضمــان الاعتــراف بالعــوارض فــي اســتخدام 
النمــاذج الكميــة، وتفاديهــا إن أمكــن. وقــد تنشــأ هــذه العــوارض عــن الاعتمــاد علــى 

بيانــات تاريخيــة، أو عــن اختيــار المتغيــرات، ومــا إلــى ذلــك.

20-8 وقــد يكــون التعــاون الدولــي مهمــاً للغايــة فــي هــذا الصــدد للبلــدان ذات المــوارد 
المحــدودة لجمــع البيانــات.

20-9 وشــفافية المعلومــات ونشــرها علــى نطــاق واســع حاســم الأهميــة أيضــاً عنــد 
إجــراء تقييــم الأثــر، ويتجلــى ذلــك بســبل منهــا نشــر النتائــج كاملــةً والإبــلاغ عــن التقييــم 

وتوصياتــه. واســتنتاجاته 

المبدأ 21 - الاحتكام إلى القضاء والمســاءلة وســبل الانتصاف

ــي ســبيل انتصــاف  ــى القضــاء والحــق ف ــكام إل ــة الاحت ــل إمكاني ــدول أن تكف ــى ال عل
فعــال، عــن طريــق الآليــات القضائيــة وشــبه القضائيــة والإداريــة والسياســية، فيمــا 
يتعلــق بالإجــراءات المتخــذة وغيــر المتخــذة فــي وضــع و/أو تنفيــذ سياســات الإصــلاح 
الاقتصــادي التــي يمكــن أن تقــوض حقــوق الإنســان. وينبغــي للــدول أن تضمــن 
ــاً بالإجــراءات والآليــات وســبل الانتصــاف المتاحــة لهــم  إعــلام الســكان إعلامــاً وافي

ــاً. ــاً ومالي وإمكانيــة وصــول الجميــع إلــى تلــك الآليــات مادي
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21-1 يشــمل الحــق فــي ســبيل انتصــاف فعــال جبــر الضــرر وضمانــات عــدم التكــرار. 
ووجــود ســلطة قضائيــة مســتقلة وجيــدة التمويــل واســتباقية أمــر أساســي مــن أجــل منــع 
الإصلاحــات الاقتصاديــة مــن الإســاءة إلــى حقــوق الإنســان وتوفيــر ســبل انتصــاف 
فعالــة فــي حــال وقــوع ضــرر. وتقييــم الأثــر فــي حقــوق الإنســان يمكــن أن يســهم فــي 
كفالــة وجــود إجــراءات للمســاءلة وآليــات باشــتراط الأخــذ بخيــارات سياســاتية واضحــة 

ومبــررة مــن خــلال مشــاركة الفئــات الســكانية التــي يُحتمــل أن تتضــرر.

21-2 وتعــزز المشــاركة الشــاملة للجميــع والخاضعــة للمســاءلة فــي عمليــة صنــع القــرار 
شــرعية الخيــارات وملكيتهــا. ومــن المرجــح أيضــاً أن تقلــل مــن الصــراع الاجتماعــي، 
الــذي يمكــن أن يقــوض المؤسســات الديمقراطيــة وســيادة القانــون. فتحقيــق هــذا الهــدف 
فــي  والدوليــة  والإقليميــة  الوطنيــة  المســاءلة  آليــات  مــن  فعــال  نظــام  بوجــود  مرهــون 
مجــال حقــوق الإنســان، بمــا فــي ذلــك مؤسســات وطنيــة لحقــوق الإنســان مســتقلة وذات 
صلاحيــات. وينبغــي للــدول أن تتخــذ جميــع التدابيــر اللازمــة لتنفيــذ التوصيــات الصــادرة 

عــن الهيئــات الوطنيــة والإقليميــة والدوليــة المعنيــة بحقــوق الإنســان.

21-3 ويجــب الاتفــاق علــى التدابيــر التــي تشــملها هــذه المبــادئ التوجيهيــة علــى جميــع 
المســتويات الحكوميــة، مــع إيــلاء اهتمــام خــاص لطــرق توزيــع الأعبــاء والمــوارد الماليــة 
بيــن الســلطات المحليــة، التــي كثيــراً مــا تكــون الجهــات الرئيســية المقدمــة للخدمــات 
الاجتماعيــة للســكان. وينبغــي أن تكــون هــذه التدابيــر أيضــاً خاضعــة للرقابــة، بمــا فــي 
ذلــك التدقيــق القضائــي للقانــون المنطبــق، وتنبغــي مســاءلة الموظفيــن العمومييــن الذيــن 
شــاركوا فــي وضــع هــذه التدابيــر واعتمادهــا عــن أي قــرارات سياســاتية تهــدد التمتــع 

بحقــوق الإنســان.

21-4 ولمــا كان مــن الممكــن أن يــؤدي الفســاد دوراً فــي وضــع سياســات الإصــلاح 
الفســاد  الاقتصــادي وتنفيذهــا ورصدهــا، وجــب وضــع تدابيــر وآليــات واضحــة لمنــع 

المســاءلة. بهــدف ضمــان  ومكافحتــه 

المبــدأ 22 - مَــن ينبغــي أن يجــري التقييــم )التقييمات(

ينبغــي أن تكــون تقييمــات أثــر سياســات الإصــلاح الاقتصــادي فــي حقــوق الإنســان 
هــذا  وفــي  الجنســانية.  للاعتبــارات  ومراعيــة  مصداقيــة  وذات  ومُحكمــة  مســتقلة 
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الصــدد، ينبغــي لــكل بلــد أن يقــرر أي مؤسســة )مؤسســات( هــي الأنســب لتولــي هــذه 
العمليــة، اســتناداً إلــى المعاييــر المنطبقــة. 

الشرح

تبعــاً  تعديلهــا  يمكــن  بحيــث  كافيــة  بمرونــة  التوجيهيــة  المبــادئ  هــذه  وتتســم   1-22
للاحتياجــات الخاصــة لــلإدارات الحكوميــة أو الهيئــات الاستشــارية أو اللجــان البرلمانيــة 
أو المؤسســات الوطنيــة لحقــوق الإنســان أو المحاكــم أو المؤسســات الماليــة الدوليــة أو 
المقرضيــن مــن القطــاع الخــاص أو الآليــات الدوليــة لحقــوق الإنســان أو المؤسســات 

الأكاديميــة أو منظمــات المجتمــع المدنــي.

22-2 وينبغــي قيــاس مــدى ملاءمــة المؤسســة أو الفريــق المكلــف بإجــراء تقييــم الأثــر 
بمعاييــر محــددة مســبقاً، ينبغــي أن تشــمل، كحــد أدنــى، الجوانــب التاليــة: اســتقلالها عــن 
الســلطة التنفيذيــة وعــن أي جهــة دائنــة أو مؤسســة ذات صــلات بجهــة دائنــة؛ والخبــرة 
المناســبة؛ والتمويــل الكافــي)31(؛ وتنــوع أعضــاء الفريــق أو الهيئــة المكلفــة بالتقييــم، ولا 
ســيما المســاواة بيــن الجنســين؛ وإشــراك المجتمعــات المحليــة المتضــررة؛ والمصداقيــة 
والشــرعية فــي أعيــن مختلــف المجموعــات صاحبــة المصلحــة، مثــل الــوكالات الحكوميــة 

والجهــات الفاعلــة الدوليــة والمجتمــع المدنــي.

22-3 والاســتقلال عــن أي جهــة دائنــة أو مؤسســة ذات صــلات بجهــة دائنــة مســؤولة 
عــن تصميــم برامــج التكيــف أمــر لا بــد منــه فــي تقييمــات الــدول نفســها، بالنظــر إلــى أن 
النتائــج يمكــن الاسترشــاد بهــا فــي وضــع سياســات الاقتــراض وإدارة الديــون، وكذلــك فــي 
إطــلاق أنشــطة إعــادة هيكلــة الديــون. وهــذا لا يمنــع مشــاركة هــذه الجهــات الفاعلــة فــي 

التقييمــات، أو فــي إجــراء تقييمــات فــي ســياق صنــع القــرارات الخاصــة بهــا.

22-4 وينبغــي للــدول أن تطــور قــدرات محليــة مهنيــة ومســتقلة علــى تحليــل السياســات 
داخــل القطــاع العــام لتجنــب الاعتمــاد علــى مقدمــي الخدمــات مــن القطــاع الخــاص. 
والتنظيــم  التعييــن  لآليــات  مســبقاً  وشــفافة  ودقيقــة  واضحــة  معاييــر  وضــع  وينبغــي 
والمســاءلة، مــع وجــود رقابــة مســتقلة داخــل الدولــة، مــن أجــل تعييــن جهــات خاصــة 
لإجــراء تقييمــات الأثــر فــي حقــوق الإنســان. وينبغــي اعتبــار هــذه الجهــات الخاصــة/

الشــركات الخاصــة مســؤولة بقــدر لا يقــل عــن مســؤولية أي كيــان آخــر يــؤدي وظيفــة 
مــن وظائــف الخدمــة العامــة. وتفويــض الدولــة هــذه الصلاحيــات إلــى شــركة خاصــة أو 
طــرف ثالــث لا يعفــي الدولــة بــأي شــكل مــن الأشــكال مــن أي مــن التزاماتهــا بموجــب 
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القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان ولا يعفــي الجهــة الخاصــة مــن تطبيــق جميــع المعاييــر 
القانونيــة الموضوعيــة والإجرائيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذه المبــادئ.

22-5 وينبغــي للــدول أن تتخــذ خطــوات لدعــم قــدرة المجتمعــات المحليــة المتضــررة 
والمجتمــع المدنــي عمومــاً علــى تقديــم معلومــات موازيــة إلــى عمليــات التقييــم، وقــدر 

الإمــكان، علــى إجــراء تقييمــات الأثــر فــي حقــوق الإنســان بصفــة مباشــرة.
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2)1990( بشــأن التدابيــر الدوليــة للمســاعدة التقنيــة، الفقــرة 9.
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بالحقــوق  المعنيــة  اللجنــة  رئيــس  مــن  هــة  موجَّ  2012 أيار/مايــو   16 مؤرخــة 
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